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سلسلة مؤلفات سعيد بن علي بن وهف القحطاني 02> 


الأعراف والعادات القيلية 


٠ 


المخالفة للشريعة الإسلامية 


تأليف الفقير إلى اللّه تعالى 
د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


المقدمة 1 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
تكرون انيتا وكات أعمالناة سر ينه اللدفلة فس لم رمه 
يضلل فلا هادي له وأقتيند أن لا إلنه إلا الله وده لاا شريك له 
وأقنيهة انافيفيدة) فده دوسيو لترسيان الوعلي»ة فلتي الى 
وأصحابه؛ وسلّم تسليماً كثيرأء أما بعد: 

فهذه رسالة مختصرة فى «الأعرافء والعادات القبلية المخالفة 
للشريعة الإسلامية»؛ 52 فيها العادات» والأعراف التى تضادٌ 
الشريعة السمحة. وبينتٌ حكمها بالأدلة» وذكرت اواك اماد 
المحققين في ذلك؛ وذلك في تسعة مباحث على النحو الآتي: 

المبحث الأول: العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية. 

المبحث الثاني: حجج المعاندين المتمسكين بالعادات الجاهلية. 

المبحث الثالث: الأدلة على تحريم الحكم بالعادات المخالفة للشرع. 

المبحث الرابع: أقوال العلماء الراسخين في العلم في العادات القبلية. 

المبحث الخامس: حكم من حكم بالعادات» والأعراف القبلية الجاهلية. 

المبحث السادس: الفتاوى المحققة في تحريم الأعراف؛ والعادات الجاهلية القبلية. 


332 المقدمة 
المبحث السابع: التعاميم في منع العادات المخالفة للشريعة الإسلامية. 
المبحث الثامن: التوصيات لإبطال العادات القبلية الجاهلية. 
المبحث التاسع: وجوب التوبة والحذر من غضب الله وسخطه. 
واللّه تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» 

وأن يجعله مباركاً نافعاً وأن ينفعني به في حياتي» وبعد مماتي» وأن 
ينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه سبحانه خير مسؤولء وأكرم مأمول. 
وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ ولا حول ولا قوة إلآ بالله العليّ العظيم؛ 
وصلَى الله وسلّم وبارك على نبينا محمدء وعلى آله» وأصحابه 
وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


أبو عبد الرحمن 
حرر في يوم الجمعة /١‏ /ا/ ١84"‏ 
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المبحث الأول: العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
تختلف العادات والأعراف الجاهلية القبلية وغيرها المخالفة 
للشريعة الإسلامية على حسب المجتمعاتء والأزمان» والقبائل؛ 
والعشائر» ولكن مما عرفت»؛ وثبت عندي من هذه العادات» والأعراف 
المخالفة للشريعة الإسلامية: الأعراف والعادات الجاهلية الآتية: 
أولا: التحاكم من بعض القبائل إلى من يسمونهم (مقاطع الحق)» أو (العُرَّاف) 
أو «مقارع الحق,» أو (القوادي»» أو (جوازع البطحاء» أو (قول 
عارف»» أو (معقد الحق)» أو (الحق) على اختلاف تعبيراتهم. 
ومقاطع الحق مثل القضاة القانونيين يلزمون الناس بحكمهمء فإذا 
حضر عند ذلك المقطع الأخصام؛ فإنه يأخذ عليهم قبل الحكم 
عهودا وضمانات على أن يقبلوا بحكمه فى تلك القضية» فيأخذ على 
ذلك كفلاءء أو يرهن بنادق الأخمياء عنلهء ثم يسمع منهم, 
ويحلفهم الأيمان» ويسمع شهادات الشهود -إن وجدوا -» ثم يحكم 
بعد ذلكء؛ وإن لم يقبل حكمه أصبح خصما لمن لم يقبل حكمه 
الذي حكم به يحاكمه عند «مقرع حق» آخر أعلى درجة منه. 
وهؤلاء الذين يعرفون (بالحق) - كما تقدم - ورثوا هذا الحكم 
كابرا عن كابر» وهم يحكمون في القضية بمالٍء أو دم يهراق من 
الخصم.ء أو أيمان .. أو غير ذلك» وعندهم قوانين معينة تعارفوا 
عليها عن آبائهم؛ وأجدادهم, أو عن آباء وأجداد قبائل أخرى. 
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وعندهم قوانين معينة لا يخرجون عنها في أكثر القضايا(". 
وهذا الذي قد نصب نفسه لهذا الحكم بالأعراف القبلية قد 
حكم بغير ما أنزل الله على رسوله» واتصف باسم الطاغوت؛ لأن 
من رؤوس الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله. 
ومن تحاكم إليه فقد تحاكم إلى الطاغوت الذي أمر بآن يكفر به 
وسيأتي التفصيل في بيان حكم من حكم بذلكء أو احتكم إلى ذلك7". 
ثانيا: التعصب الشديد لمناصرة مقاطع الحق كما يزعمون: 
ومما يبين ذلك ألفاظ المتعصبين الآتية: 
١-يقول‏ بعضهم: «(إنه متمسك بعادات آبائه» وأجداده. وإن دخل جهنم». 
؟ - يقول بعضهم: ررللا أتخلى عن سلوم ربعي حلال كانت أم حرام». 
* - ويقول اخر: «الفرع احسدة مق الشرع»» ويقصد بالفرع القبائل وقوانينهم. 
- وبعضهم يقول «النار ولا العار». 
ه- ويقول بعضهم: «الشرع لا ينصفنا». 
5- ويقول بعضهم : «الشرع هندى». 
)١(‏ انظر: التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية: خطره؛» وحكمه؛ لفرحان بن حمد القحطاني؛ 
ص 4 والقوانين القبلية في جنايات الدماء» لناصر بن عايض آل إدريس» ص ش.؛ وص .٠١‏ 
(؟) انظر: المبحث الثالث: الأدلة على تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية؛ ص ”57؛ 


والمبحث الخامس: حكم من حكم بالأعراف والعادات الجاهلية؛ ص 74؛ والمبحث السادس: 
الفتاوى المعتمدة في تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية» ص ٠١‏ من هذا الكتاب. 
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/ظ - ويقول بعضهم: «الشرع لا يعرف عاداتنا وتقاليدنا». 
4- وبعضهم يقول: «حكم أعوج. ولا شريعة سمحة». 
9- وبعضهم يقول: (شرع الرفاقة)0©. 

وغير ذلك من الكلمات الخبيثة» الكفرية» والعياذ باللّه تعالى» فلا 
يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله أن 
يقول هذه الكلمات» أو يرضى بهاء أو يقرُها؛ لأنها من القوادح في 
العقيدة» نسأل الله العفو والعافية. 

ثالثا: المثارات: جمع مثار. وسمي مثارا من الأخذ بالثار: 

ولشدة المطالبة به» والاندفاع الشديد في أخذه» والإصرار عليه 
فأشبه فعل الثائر ثوران النار» والمتفجرات»ء والثأر هو: أخذ الرجل؛ 
وقرابته بالثأرء لقريبه؛ أو جاره؛ أو خويه؛ أو ضيفهء أو جيرته 
«وجهه»». أو قبالته» أو غير ذلكء والمثار يكون بسفك الدمء أو أخذ 
مقابل مال يدفع للمعتدى عليه» ولا يدخل في أرش الجناية» وإنما 
هذه عقوبة عاجلة» وللمثارات عدة أنواع» منها: 

١‏ مثار العاني» والمراد بالعاني: القريب من جهة الأم: كالخال 
وأبنائه» وأبناء الخاللات» وصورة مثار العاني هي مثلا: إذا كنت من 


)١(‏ انظر هذه الكلمات: التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية» لفرحان بن حمد القحطاني؛ 
ص 2٠١‏ والقوانين القبلية فى جنايات الدماء» لناصر بن عائض آل إدريس» ص .7١‏ 
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قبيلة» وخالى من قبيلة أخرى» واعتدئ أحد من قبيلتى على خخالئ؛ 
فلا بد أن أقوم بأخذ المثار لخالي. ش ش 

والمثار عبارة عن دم يُنثر نصرة لخاليء أو مبلغ مالي» أقوم 
بأخذه من الجانيء أو قبيلته» وأعطيه لخالي كرد اعتبار له فإذا 
فعلت ذلك قال ا لل وسيا لما اهنا المبلغ» أو هذا الدم 
المسفوك لا علاقة له بأرش الجناية» ولا يعد صلحا في القضية» بل 
الجدر هله بعل هن 'الكفار 31 يقدلح براقا ل اد قطن قله 
وإذا لم يقم بالمثار» فيعتبر أسود وجهء وتكتب عبارة سوّد الله وجه 
فلان أوآل فلان في الأماكن العامة والطرقات. 

' - مثار الجار: وصورته مثلاً: لو اعندى أحدٌ على جاري ولم 
أتمكن من نصرته بيدي بسفك الدمء فلا بد أن آخذ مبلغ مالي من 
الجاني أو أقاربه وأعطيه لجاري كرد اعتبار له ثم بعد ذلك له أن 
يصلح من الجاني أو يرفض. 00 

" - مثار الخوي: وصورته مثلاً: لو كنت مسافرا أو راكبا مع شخص» 
واعتدى أحد عليه؛ ولم أتمكن من نصرته بسفك الدم» فلا بد أن أدخل 
في الموضوع؛ وأطالب الجاني؛ وأقاربه بدفع مبلغ مالي لخويي» كرد 
اعتبار له» ثم بعد ذلك له أن يصلح من الجاني» أو يرفض. 

؛ - مثار الجيرة» أو «مثار الوجه»: وهو مثلاً لو استجارت قبيلة 
الجاني عند قبيلة أخرى من قبيلة المجني عليه؛ واعتدى المجني 
عل اد أحد أفراد قبيلته على قبيلة الجاني» فإن القبيلة المجيرة 
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تقوم بأخذ المثار من هذه القبيلة التي اعتدت «على القبيلة 
المستجيرة عندهم»» ومن لم يأخذ بثأره فيعيّر» ومن لم يأخذ بثأره؛ 
فإنه عندهم ناقص الرجولة» ويُقصر عنه النجال! والمثار هو سفك 
دم» أو غرامة مالية مغلظة» ويسمون هذا الاعتداء الذي حصل على 
القبيلة المستجيرة «بغضب العمد»»؛ ويعتبرونه وصمة عار على 
القبيلة المجيرة» قال شاعرهم: 

غضب العمد لا ترضى بصلحه غضب العمد يدخل في البخوت 

مثار القبالة: وهو إذا انود قضية سواء بصلحء أو بأحكام 
جاهلية اشترطت قبيلة الجاني على قبيلة المجني عليه أن يخرجوا 
لهم قبيلآً يضمن انتهاء القضية» وليت الأمر يتوقف عند هذاء ولكن 
هذا القبيل يعطونه قبيلة الجاني مبلغ مالي يسمى «بثوب القبالة»؛ 
فإذا اعتدى أحد من قبيلته على هذه القبيلة التي أعطته مبلغا؛ فإنه 
يصبح أسود وجه حتى يثور: إما بسفك دم, أو غرامة مالية يأخذها 
من قبيلته» ويعطيها للقبيلة التي ضمن لهم انتهاء القضية(". 

7 مثار الضيف؛ وهو إذا اعتّديَ على الضيفء فيؤخذ له الثآر 
بسفك الدم من الجاني» أو أحد قرابته» أو يؤخذ له المثار من المال 
من قبيلة الجاني» ويدفع لقبيلة المجني عليه. 


)١(‏ التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية» لفرحان القحطاني» ص -١١‏ ؟١.‏ وانظر: القوانين القبلية 
فى جنايات الدماء» للدريس» ص 0. 
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مشار الدم» وهو إذا وقع المثار بإراقة دم الجاني؛ أو أحد 
قرابته» فيسمونه بمثار الدم. 

6 - المثار الأسود (أو مثار الغضب». وهو إذا وقع المثار بعد 
استجارة الجاني» وقرابته بقبيلة مجاورة» أو بعد تحديد القبيل في 
الحكم القبلي» 0 بالمقان الأمنود. 1 

؟ ‏ المثار الأبيضء وهو: إذا وقع المثارء وأخذ به بالدم قبل 
استجارة الجاني وقرابته بقبيلة مجاورة» فيسمونه بالمثار الأبيض» 
سواء كان ارت أو بإراقة الدم من الجاني نفسه. أو قرابته.. 

-٠‏ المثار الدسمء وهو: إذا تم المثار بقبول مال من قبيلة 
الجاني» وإعطائه للمجني عليه بواسطة حكم قبلي» يقال عندهم 
(المثار الدسم)20. 

وهذه العادات عادات محرمة» يجب منعهاء والإنكار على من 
يعملهاء أو يعمل بمقتضاها؛ لأن قتل غير القاتل» أو الاعتداء عليه 
وإراقة دمه فيما دون النفس» وإن كان من أقرب أقربائه من عادات 
الجاهلية» ومن أشد أنواع الاعتداء؛ لقول الله تعالى: لوَلَا تَرِرُ وَازِرَةٌ 
وزْرَ أخرى 704ب ولقول النبي د : («ِإِنَ اغنئ الاي عَلَى الله كبك مَنْ 
َل في حَرَءِ اللهء أو قَعَلَ غير قَاتَِهء أو قعل بدُحُولٍ الْجَاهليَة»©. 


(1) القوانين القبلية في جنايات الدماء» لناصر بن عائض آل إدريس» ص 48» وص /07. 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 174. 

(") أحمد في المسندء ”١‏ برقم 50010» ودلائل النبوة للبييهقي؛ / 2178 وقال محققو 
المسئد: ((صحيح» وهذا إسناد حسن». 
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ومعنى قوله: «أو قتل غير قاتله»: أي: قتل غير قاتل قريبه؛ ومعنى 
قوله: «أو قتل بذحول الجاهلية»» أي: قتل بجنايات الجاهلية)0"©. 

رابعا: الحكم بأيمان مغلظة: دين الخمسة, أو العشرة, أوالخمسة والعشرين, 
أو دين الأربعين» أو غير ذلك» فهذه أيمان يحكم بها الطواغيت من 
مقاطع الحق» كما يقولون وغيرهم, وكنديخطرن ور انيقي الأرين 
ويكلفون من حكموا عليه باليمين أن يدخل في هذه الدوائر» ولهم 

وإذا حكم مقطع الحق بدين الخمسة على قبيلة» ولم يوجد إلا 
وعد دوف »«الحنة عإدستطه الحو كر دليةا العدن ككنن 
مرات» وقل مثل ذلك في دين العشرة» والخمسة والعشرين .... 

ومن الأيمان كذلك التى يحكمون بها دين «خطها والمثل»»؛ 
ويسمى بدين الوسية؛ وتو «أن يحلف المعتدي وأقاربه أنهم لو 
كانوا مكان المعتدى عليهم أن يصلحوا كما يحبون من المعتدى 
عليهم أن يصلحواء ولهم في ذلك صيغء منها: «والله لو كنت بالمثل 
مثلك أن أخلص كما أريد منك أن تخلص. وصيعة ثانية: «والله لو 
كن بالمثل مثلكم أن نبلع مبلعكم ونجزع مجزعكم)0(". 

وبعضهم ترك هذه الألفاظ. 


(؟) التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية» لفرحان القحطاني» ص .١17 -١١‏ وانظر: القوانين القبلية 
فى جنايات الدماء» للدريس» ص "ل/. 
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ومنها أنهم يحلفون: أنهم ما أهرواء ولا أغرواء ولا تمالواء ولا 
رضوا بهذه الجناية» وهذا الفعل حكم عرفي جاهلئك2"7. 
خامسا: الجيرة (ردية الشان): وهي توفير الأمن والحماية من القبيلة 
المطورة القع ورار وف هاه يدن خلال فإنيك و ترايت المس اين 
وقرابته» فتقوم قرابة الجاني بطلب الجيرة» والمنع من قبيلة أخرى 
تربطها بقبيلة الجاني» وبقبيلة المجني عليه قرابة محددة في هذا 
لاون كته دن مدان الامتسموع متهن إلى فيا | جره 
فإذا وصلوا إلى هذه القبيلة» قالوا: «ترانا رادّين فيكم الشأن من آل 
فلان]ء فتقوم القبيلة المجوّرة بحمل السلاح؛ ومنع الجاني وقرابته 
وتهديد المجني عليه وقرابته بعدم المساس بالجاني» أو بآأي أحد 
من قرابته [وتقول هذه القبيلة المجوّرة لقبيلة المجني عليه؛ أو 
جماعة منهم: «تراكم مقروعين عن آل فلان»]» أي ممنوعين؛ 
وتكون لهذه الجيرة مدة محددة حسب الجناية» فتكون الجيرة سنة 
في جناية القتل» وستة أشهر في جناية الجروح والكسورء 
وثلاثة أشهر في جناية الضرب فقطء وإذا اعتدت قرابة المجني عليه 
على أحد من ا الجاني؛ فإن القبيلة المجوّرة تقوم بأخذ المثار 
من قرابة المجني عليه ومن أي فرد من أفرادها!! 


)١(‏ انظر: القوانين القبلية فى جنايات الدماء» للدريس» ص ؟77. 
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لاعتدائها على وجهها وجيرتهاء ثم تطلب حكماً قبَليَاً يرد اعتبارها 
00 وهذا ما يُعرف عندهم نمثار الجيرة أو الوجة: 


ومن أنواع هذه الجيرة ما يسمونه جيرة الغضبء أو جيرة الأسود. 

وإذا لم يتجوّر الجاني وقرابته ... فإن المجني عليه؛ وقرابته 
يرون ذلك إهانة لهم؛ وتقليلاً من شأنهم» فيطلبون التحاكم إلى 
مقطع حق لإنصافهم ورد اعتبارهم!! وبعضهم يقول: الجيرة ردع 
للمطلق» وناموس للفسلء عبارة مشهورة يرددونهاء حول الجيرة 
ومكانتهاء فعلى هذا فالجيرة عندهم مظهر افتخار وكبرياء» فيرضى 
بها القوي الظالم» وينتفخ بها الضعيف العاجز عن الظله("©. 

والجيرة فيها عدوان» وقد يكون فيها بعض الأحيان: إيواء 
للمحدث» وقد ثبت في الحديث عن النبي 55 قوله: «لَعَنَ اللهُ مَنْ 
آوَى مُحْدَفَا) 0 

قال العلامة بكر أبو زيد غلّه: «إيواء الجانى وحمايته» سواء كان 
ذلاف اوللنا أن لمن جد رول فتن لقان تحصا | ل اوزاوز عا 
والدفاع عنه إذا دخل في حماهاء ولاذ بهاء وهذا منكر لا يجوز 
فعله» فيحرم إيواء الجاني» أو التستر عليه» بل الواجب الإبلاغ عنه 
(1) انظر: القواثين القبلية في جنايات الدماء» لناصر بن عايض آل إدريس» ص 44» وص 554. 


(؟) صحيح مسلم» كتاب الأضاحى» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى؛ ولعن فاعله» برقم .١‏ 
(؟) رسالة فتوى جامعة في العادات والأعراف القبلية المخالفة للشرع المطهر» ص .١5‏ 


0 العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
وتسليمه إلى السلطات المسؤولة)2"0. 
سادسا: الحكم وفض النزاع : هوتحديد الحقوق, وتقدير الشجاج وفض النزاع 
بين الخصوم وفق العادات» والسلوم, والقوانين القبّليّةه وعلى أيدي 
قضاتها القبَلئِينَ الذين عرفواء وأتقنوا مواد القانون القبَلى» وعُرفوا 
بمسمى: الحقء أو مقطع الحقء أو العْرّاف. 
تدا المشاورات» وتحديد مشايخ القبائل العارفين بالسلوم, 
والقوانين القبَليّة»ء الذين سيحكمون فى القضية»؛ وفى الموعد 
المحددء يحضر مشايخ وأعيان القبائل» ومعهم قبيلة الجاني» ويكون 
وتبِذأ الجداولات::..,وتدلن قبيدة المنجنى علبة: نتظلمهاء 
ومطالبتها بردّ اعتبارهاء وإملاء مطالبهاء وطلبها أيمان قرابة الجاني. 
ثم يبدأ بعدها مشايخ القبائل بمداولات الحكمء والمشاورات 
الخاصة بينهم» ثم يحكمون بأحكامء وأيمان ومبالغ مالية» وفق 
وليس للخصوم إلا القبول بالحكم ... وإذا لم يقبل أحد منهم 
بالحكم القبلي» فإن قضاة الحكم القبّلي» يتحاكمون وإياه عند مقطع 
حق أعلى درجة منهم في هذا القانون(". 
)١(‏ رسالة فتوى جامعة في العادات والأعراف القبلية المخالفة للشرع المطهر» ص .١5‏ 
(5) انظر: القوانين القبلية في جنايات الدماء» للدريس» ص 25١٠‏ وص 342 
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وهذا من أخبث العادات الجاهلية» ومن التحاكم إلى الطاغوت 
الذي أمر الناس أن يكفروا به» والذين يحكمون بهذا الحكم هم من 
رؤوس الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله تعالى. 

سابعاً: القبالة: هي اختيار قبيلة الجاني لرجل من قرابة المجني عليه, يضمن 
التزام قرابته بالحكم» وتنفيذ بنوده» وتبقى هذه القبالة في ورثته من 
بعده» فتختار قبيلة الجاني قبيلاً من قرابة المجني عليه» يضمن التزام 
قرابته بالحكم القبَليَ» ويعطونه مالا يسمى ثوب القبالة» وسلاحا 
يرمز إلى القوة» وتعلن قرابة المجني عليه قبول قبالة قريبهم عليهم. 

ثم تنتقل الجيرة من القبيلة المجوّرة إلى القبيل» تحت مسمى 
القبالة» وتبقى هذه القبالة في ورثته من بعده. 

ويقولون في قانونهم: (القبيل نكّاس حربة) تعبيراً عن سرعة 
مبادرته إلى إراقة الدماء» في حالة عدم التزام قرابته بمقتضى قبالته. 

وإذا اعتدت قرابة المجني عليه على أحد من قرابة الجاني بعد 
تعيين القبيل وقبول قبالته» فإن القبيل يأخذ المثار لقبالته من قرابة 
المجني عليه الذين هم قرابته» ومن أي فرد منهم» والمثار كما تقدم 
بسفك الدمء أو أخذ مال كثير طائل يُعطى لمن هم تحت قبالته 
وتبقى الجناية لا علاقة لها بهذا المثار0). 

وهذا عمل جاهلي قبيح» ومن أعمال الجاهلية المحرمة التي 


.24 انظر: القوانين القبلية فى جنايات الدماءء» ص‎ )١( 
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يجب على كل مسلم دفنهاء والتوبة إلى الله منها إن سبق وفعلهاء 
وحكم بهاء أو تحاكم إليها. 

ثامنا: الفُرم: وهو حل ف إلزام بين القرابة أوالقبيلة, بالالتزام بحمل ما يترتب 
على القرابة» أو القبيلة من المثارات أو الديات» سواء كان ذلك بسبب 
الحوادثء أو القتل الخطأء أو الشجاجء أو قتل العمدء أو معونات القبائل. 

فتقوم قبيلة الجاني بحمل مبالغ الأحكام القبَليّته حيث يُجمع المبلغ 
من أفراد القبيلة» ثم يُدفع للمجني عليه وقرابته» ولا يستطيع أحد من 
أفراد قبيلة الجاني عدم الدفع» ومن يفكر في ذلك يتعرض للأذى 
الحسّي والمعنوي؛ والتهديد بالقطع من القبيلة؛ وعدم الدفع معه في 
حوادثه بما فيها جنايات الخطأء وتعلى دع مدا لماكل اسع 
وأخذ | إنيات هوية؛ كك طالباً كرس أد فقيرا. ع 
حالة عجز القبيلة عن دفع المبالغ م الفبلس» 
ويعتبرون ذلك بمثابة الدَّين بين هذه القبائل0"» فإذا حصل لبعض 
القبائل مثل ما حصل لهم. فيلزم القبيلة التي أخذت هذه الأموال أن 
تقوم بالدفع؛ وإجبار أفرادها على المشاركة في ذلك. 

وهذا ظلم وعدوان؛ ومعصية لله ورسوله» وأكل لأموال الناس 
بالباطل» وإلزام لهم بما لم يوجب الله عليهم؛ ولا رسوله 5ه2"©. 
)١(‏ انظر: القوانين القبلية في جنايات الدماء» لناصر بن عائض آل إدريس» ص 14- 57» وص 44. 
(1) انظر: فتوى جامعة في التنبيه على بعض العادات والأعراف القبلية» لبكر عبد الله أبو زيد /» ص 7؟. 
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تاسعا: إلزام الناس بدفع الأموال. فكل من حمل الهوية الوطنية يجبر 
عي دحم باججدة عليه في معازم أو يجبر ولي أمره؛ وسواء كان 
خافل الهوبة ميش ا درس أو كر ءار فقييزا: فإن امتنع هُدّد 
بالمقاطعة» أو ولي أمره؛ وعدم الدفع معه إذا حصل له كارثة: سواء 
كانية عمد ]از بخطا. 

وهذا من الجرائم» والذنوب» وإلزام الناس بما لم يشرعه الله 
تعالى» وأكل أموال الناس بالباطلء وقد قال النبى ة: «لا يَحِلُ مَال 
ترق فطلم إلآ بطيي فين 001 1 

وهذا يدخل في الحكم بغير ما أنزل الله وإلزام الناس بما لم 
يلزمهم الله وإيجاب هذه الأموال عليهم؛ ولم يوجبها الله1". 

وقد أفتى الل آل الشيخ مفتي الديار 
السعودية» ورئيس قضاتها في عهده لله في بيانه حكم ما تناصرت 
عليه القبائل» وتكاتفت» وتعاونت في دفع الديات» وأرش جنايات 
العمدء فأفتى بأن: «... ذلك لا يجوز شرعا؛ لمخالفته المقتضيات 
الشرعية؛ ولما فيه من مساعدة المعتدي» وتشجيعه على الاعتداء ما 


)١(‏ سنن الدارقطني» 1 كتاب البيوع» برقم ١‏ السئن الكبرى للبيهقي» / ,5٠‏ ومسئد أبي 
يعلى» ةبرقم »٠‏ وحسنه الألباني في ص حيح الجامع الصغير 
؟/ 050 برقم 7553. 


زه انظر: تحريم إلزام الناس بدفع الأموال بغير حق» مجموع فتاوى ابن إبراهيم» 1/1 8. 
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دامت قبيلته تساعده؛ وتناصره؛ وتعينه في دفع ما يترتب عليه)(20. 
عاشرا: الملافي وإكراه الناس, والضغط عليهم بقوة لطلب العفوفي قتل العمد: 
تقوم القبيلة التي منهم الجاني بطلب الأمراء» والوجهاء بالذهاب 
إلى قبيلة المجني عليه» ويحدّدون 5 يجتمعون فيه؛ ليقابلوهم؛ 
ويسألوهم العفو عن قتيلهم: فيآتي هؤلاء الذين منهم قبيلة الجاني: 
ويقفون في الشمسء وبعضهم ربما زحف على وجهه.؛ يحبو 
كالبهيمة»؛ وبعضهم ربما يربط رجله بعقال كالجمل» وخاصة إذا كان 
بينه وبين المجني عليهم نسب أو قرابة» حتى إنه قد بلغني أن بععض 
الناس يسجد على وجهه. ويُمعّر وجهه بالتراب» ويتقدم يزحف 
على وجهه إلى قبيلة المقتول» فقال بعض أهل الفطرة السليمة من 
الحضور: لا تسجد السجود لله» فقال بعض مشايخ القبائل الذين 
حضروا: هذا سجود لله وبعض القبائل يحسرون عن رؤوسهم 
العمائم؛ والغترء تذللء وخضوعاً لغير الله تعالى وغير ذلك من 
الأعمال الشركية» نسأل الله العافية» ومقصدهم من ذلك استعطاف 
أهل المجني عليه حتى يرحموهم, فيعفوا عن قتيلهم. 
وهذه الأعمال فيها معصية لله بالتذلل لغيره؛ لأن الذل؛ والحب» 
والخضوع لله وحده؛ وهو معنى العبادة؛ لأن العبادة: كمال الحب 
مع كمال الذل؛ فلا يصرف التذلل والخضوع إلا لله وحدهء ومن 


.187 /١١ مجموع فتاوى ورسائل الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ»‎ )١( 


العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية ك6 
صرفه لغير الله فقد أشرك. 

وبعض هذه الأعمال ردة عن دين الإسلام» فمن سجرد لغير الله 
أو أقرّ السجود لغير الله وهو يعلم» فقد كفر بالله ك. 

الحادي عشر: أخذ ثلث الدم, وهوما يعرف بقانون «تثليث الدم», وصورته: 
أنه إذا ضرب إنسان» وقدّر دمه بعشرة آلاف مثلاً؛ فإن صاحب هذا 
الدم لا يحصل إلا على ثلاثة آلاف فقطء وفقاً لقانون «تثليث الدم»» 
حيث يخصم منه ثلث لما يسمى ب«الفراش عند بعضهم)» وهي 
الوليمة التي يجتمعون عليهاء والثلث الثاني يهدرء والثلث الباقي 
يسلم لصاحب الدم» وهذا من الظلم والعدوان» وأكل أموال الناس 
بالباطل» ومن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى0". 

الثاني عشر: ضرب الرأس بالجنبية, فيحكمون على الجاني بأن يُضرب رأسه 
بالجنبية حتى يسيل الدم» ويستمر في الضرب والدم يسيل حتى 
يقول خصمه كلمة (أبييض)0". 

الثالث عشر: الحكم بثمن الجنابي, فيقولون نحكم بثمنها,ء ولا داعي للاعتراض» 
ولا للضرب بهاء فتقدر الجنبية مثلاً بألف ريال» أو أكثر» أو أقل7". 


(1) انظر: مجموع فناوى اللجنة الدائمة» المجموعة الثانية» /١‏ 274 وفتوى جامعة في العادات 
والأعراف القبلية المخالفة للشرع المطهر للعلامة بكر أبو زيده ص .١4‏ 

0 فتاوى اللجنة» /١‏ 248 وفتوى جامعة» ص .١6‏ 

(7) انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» المجموعة الثانية» /١‏ 594؛ وفتوى جامعة؛ ص )١4‏ 
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الرابع عشر: الحكم بما يسمى ب(الأسيّة) , وهي أن يشرع لكل حادثة حكم: 
مثل: عليك يا فلان خمس من الغنم» أو ست جنابيء أو ثَُمَْهُا في 
حادثة من الحوادث» وغدا تقبل مني مثل هذا الحكم المذكور(". 

الخامس عشر: الحكم بما يسمى ب(أيمان الوسيّة) , وصورتها : 

إذا اعتدى شخص على آخر في نفسه. أو ماله؛ فإن المعتدي» أو 
وليه يحلف أنه لو كان محل المصابء أو المعتدى على ماله أنه لا 
يطالبه بشيء. 

وهذا إلزام بحكم لم يوجبه الله ولا رسوله يي فهو باطل شرعا". 

السادس عشر: (اللاذة), أو (اللياذة) وهي: عند حصول خصومة بين طرفين 
في طلب حقء فإن الذي عليه الحق يستليذ بشخص آخرء فيقوم 
المستلاذ به بردع صاحب الحقء ويطلب منه ترك المطالبة بحقه. 
فإن عاد إلى المطالبة بحقه؛ فإن الملاذ به يثور باثني عشر رأسا من 
الغنم» يسلمها للائذ به» ثم يذهب إلى نائب القبيلة» فيلزم صاحب 
الحق بتسليم اثني عشر رأساً من الغنم؛ فيضيع حقه؛ ويغرم الغنم» 


وحدثني الشيخ أحمد بن متعب بأن هذه من عادات أهل تهامة. 

)١(‏ مجموع فتاوى اللجنة؛ "٠ /١‏ وفتوى جامعة» ص 2١15‏ وأخبرني الشيخ أحمد بن متعب أن 
هذه من عادات أهل تهامة. 

)١(‏ انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» ١/8/ا"؛‏ وفتوى جامعة» ص 2٠5‏ وحدثني الشيخ أحمد بن 
متعب أن هذه من عادات أهل تهامة. 
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وهذا ظلم مضاعف» وهوامن أقبح الأعراف الفاسلة» وأشدها 
فلل وروا نعود ذ باللّه من الجهل20). 

السابع عشر: اتفاق بعض القبائل بينهم على عدم التبليغ عن أحدٍ يعمل منكراً منهم؛ 
والسكوت على منكرات بعضهم؛ ومقاطعة ومجازاة من يفعل ذلك. 

ولا يخفى ما في هذا العمل من الشر العظيم» إذ فيه التواصي 
بالسكوت عن المنكرء وهذا يجر بلاء وبيلا على الآمة؛ وفيه إهمال 
لقاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين» وهى الأمر بالمعروف» والنهى 
عن المنكرء قال الله تعالى: «وَلْتَكُنْ مِنْكُغ أمَّةَ يَدْعُونَ إِلَى الْخَبْرِ 
وَيَأمُرُونَ بِالْمغزوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمْنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمَفْلِحُونَ274". 

وقال تعالى: اكُنْنُمْ خَيْرَ أَمَةٍ أخرجث لِلنّاس تَأمُرُونَ بالمغؤوف 
وَتَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ و تَؤْمِنُونَ باللو". 

وقال تعالى: لوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤِْنَاتُ بَعْضْهُمْ 000 

يَأْمُرونَ بالْمغؤوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَلاة وَيُوتو 
الزَّمَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَتِكَ سَيَرْحَمْهُمْ الله إن اللَّهَ عَزِيرٌ 


2١5 14”"؛ وفتوى جامعة» ص‎ /١ انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة؛ المجموعة الثانية»‎ )١( 
وأخبرني الشيخ أحمد أن هذه من عادات أهل تهامة.‎ 

.٠١: سورة آل عمران» الآية:‎ (١ 

(") سورة آل عمرانء الآية: .١1٠١١‏ 
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0 . 

وقبل هذه الآية جاء ذكر ضدهم.؛ فقال تعالى: ظاالْمُنَافِقُونَ 
رن ١‏ اوتاه 1 همه اه ع 8 دس ع ا اير * توك ب 
وَالْمُنَافْمَاتُ بَعْضِهُمْ مِنْ بَغضٍ يَأمُرُونَ بالمُنْكّر وَيَنْهَوْنَ عَن 
المغزوف4(". 

وقال النبى ي: «مَنْ رَأى مِنَكُم مُنْكُوًا فلبْعَيَرْهُ بِيَلَه؛ فَِنَ لغ يستطغ 
ا مو ا ا دا 0 
فَبِلِسَانِهء فَإِنْ لغ يَسْتَطِعْ فَبِقَلبه وَذْلِكَ أَضعَف الإِيمَانِ)9)70. 


الثامن عشر: (الخاتمة), أو (الخاتمة العمياء), أو (الكبارة), أو (العتامة) , وصورها: 


أن بعض القبائل تقوم بالحكم على المخطئ بمبلغ من المال 
يعرف حك هذه الأسماءء يتم دفعه للمغتندئى عليه وهذا من 
التحاكم بغير ما أنزل الله فلا يجوز التحاكم به©. 

التاسع عشر: (المنصوبة) : وهي ذبيحة, أو أكثرء تُمَرَضٍ على 
المخطيء» ويذهقك بها إلى بيت المتخطى عليي0"). 


.ل١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

.51/ سورة التوبة» الآية:‎ )١١( 

() صحيح مسلمء؛ كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد 
وينقصء؛ وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» برقم 44. 

(4) فتوى جامعة في الأعرافء لبكر أبو زيد ص .١7‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» /١‏ 247 وفتوى جامعة» ص 219 وأخبرني أحمد بن متعب 
أن هذه من عادات أهل تهامة. 

(5) مجموع فتاوى اللجنة» 2307١ /١‏ وفتوى جامعة» ص 2١9‏ وأخبرني الشيخ أحمد بن متعب أن 
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العشرون: عادة ما يسمى بم البرهة)» وهى أن يفرض على صاحب 
الخطأ الأكبر ذبيحتان» أو أكثرء وعلى صاحب الخطأ الأقل ذبيحة 
واحدة» بالإضافة إلى بعض الأشياءء ويقوم كل واحد بذبح ما 
وجب عليه» ويحضر أكلها الجماعة» ومن حكم في القضية0). 


الحادي والعشرون: الحكم بما يسمى (عدالة), وصورتها : 


لجسي حص ست وار ادق دارجية ين 
الطرفان عند نائب القبيلة» فيحكم بة بفض النزاع؛ بعد أن يمسح 
الطرفان على لحاهم بقبول حكمه؛ فيصدر حكمه على الجاني بما 
يراه من العْنّم من عشرة رؤوس إلى خمسمائة رأس» فيكون مقبولاً 
عندهماء وينفذ حكمه بينهماء وهذا حكم جاهليء لا يجوز الحكم 
بهء ولا الرضا به9"©. 

الثاني والعشرون: عادة إيواء الجاني المحدث, وحمايته» سواء كان ذلك 
مطلقاًء أم لمدة محدودة» فبعض القبائل تعمد إلى إيواء الجاني 
المحدث, والدفاع عنه إذا دخل في حماهاء ولاذ بها. 

وهذا منكر لا يجوز فعله»ء فيحرم إيواء الجاني المحدثء أو 


هذه من عادات أهل تهامة. 

)١(‏ فتوى جامعة» ص 2١9‏ وأخبرني الشيخ أحمد بن متعب أن هذه من عادات أهل تهامة. 

)١(‏ انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة؛ /١‏ 841» وفتوى جامعة» ص 27١‏ وأخبرني الشيخ أحمد بن 
متعب أنها من عادات أهل تهامة. 


0 العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
اافبعرع ول الراتسب: الاجلاع كفم رسيلهة إلى السنليلاك 
ال 

وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره؛ أن النبي وله قال: «لَعَنَ الله 
مَنْ آوَى مُخْدثا»". 

الثالث والعشرون: أخذ القبيدة ثلث دية المتوفى بالقتل العمد أو الخطأ من 
أوليائه» بحجة أنه حق للقبيلة عليه» وبعضهم يجعلها في ما يسمى 
ب(صندوق الجماعة أو القبيلة). 

وهذا العمل من أكل أموال الناس بالباطل» فيحرم أخذ هذا 
المبلغ من الورثة» وما ذكر من الاحتجاج بحق القبيلة باطل لا 
أساس له في الشرع المطهر. 

وقد تَعْمَدُ القبيلة إلى التفاوض في أمر القتيل مع الجاني» أو 
قبيلته» وإنهاء الأمر بالمطالبة بالقصاصء أو الدية» أو العفو مطلقا 
دون اعتبار لرأي الورثة» وهذا خطأء وظلمء واعتداء على حقوق 
الناس؛ فإن الشأن» والآمر لهم وحدهم. اللهمّ إلا أن يكلوا ذلك إلى 
غيرهم؛ كشيخ القبيلة» أو غيره؛ ويرضوا بذلك7". 


.؟١ انظر: فتوى جامعة فى التنبيه على بعض العادات والأعراف القبلية» ص‎ )١( 


(؟) فتوى جامعة في التنبيه على بعض العادات والأعراف القبلية» ص ١"؟.‏ وانظر: مجموع فتاوى 
اللجنة الدائمة» 7/١‏ 59". 
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الرابع والعشرون: إلغاء الدية على العاقلة, وإلزام الجماعة:, أوالقبيلة ذات الحلف إذا 
كان عددها كثيراً بتحمل دية الخطأ عن ذات العدد القليل. 

والمشروع أن عاقلة الجاني هي التي تتحمل عنه دية الخطأء 
وهم: ذكور عصبته نجنا وولاء: قريبهم؛ وبعيلهم؛ حاضرهم؛ 
وغائبهم حتى عمودي نسبه؛ فهؤلاء هم الذين يتحملون عنه دية 
التفطلا و سم غيرهم؛ فالزوج - مثلاً - والإخوة لآم وسائر ذوي 
الأرحام لا يتحملون من الدية شيئا شرعا. 

والحكمة فى إيجاب دية الخطأ على العاقلة» لا على الجانى» هو 
أن القتل خطأ يكثرء فإيجاب الدية على القاتل يجحف به؛ ولأن 
العصبة يشدون أزر قريبهم ويلصرونه حتى استوى بذلك: فريبهم؛ 
وبعيدهم في العقل0"©. 

الخامس والعشرون: تعزير المعتدي, أوالمخطن بقدرما ارتكبه من الاعتداء.ء أو 
الخطأ؛ تأديباً له» وتطييباً لخاطر المعتدى عليهم» بذبح شاة؛ أو 
شاتين للقبيلة» وهذا تأديب ممن لا يملكه شرعاء ثم هو قدر زائد 
على العقوبات التعزيرية التي مردها إلى القضاءء لا الأعراف القبلية: 
فلا يجوز فعل ذلك0"©. 


)١(‏ فتوى جامعة» ص 277 وانظر: فتوى اللجنة الدائمة رقم 2575٠١‏ وتاريخ 9 0/ :اه 
(؟) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة؛ /١‏ 4/ا". 


2 العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 

السادس والعشرون: عقر الإبل, أو الغنم في عادات بعض القبائل, وصورتها : 

إذا حصل منازعات بين قبيلتين أو أكثر» يذهب بعض المصلحين 
قحادر و فجونا إلى القييلة المطلوفة أو :]ل اتعميم + وبعوا زا عي 
رأسا من الإبل أو أكثر» أو من البقرء أو الغنم؛ فإذا وصلوا إلى 
الخصوم عقروها عندهم؛ تطييبا لخواطرهم» وهذا من الإثم 
والعدؤاك» .وه غادات الجاهلية: الذية يعقرون هذا العمن وقن :فال 
النبي ي: دلا عَفْرَ في الإشلام)2"0, وذلك لإبطال أمر الجاهلية(". 

السابع والعشرون: (الملفى) على المعتدى عليه من عادات بعض القبائل : 

وصورته: أنه إذا حصل مضاربة بين اثنين أو أكثرء وفيه دم, 
فيقوم شيخ القبيلة وأعيان القبيلة بما يسمى (الملفى)» وهو عبارة 
عن ذبيحة» أو ذبيحتين لتقديمها للمصاب وجماعته؛ ومعها بعض 
من النقودء فهذا العمل إذا كان من باب الإيجاب, والإلزام 
للمعتدي» وإن لم يرض عد ذلك خرقا للعادات القبلية» فهذا أمر 
منكرء وإيجابٌ لشيءٍ لم يوجبه الله على عباده(". 

وهذه الصورة في الملفى تختلف عن الملافي المذكورة في البند 
العاشر المتقدم ذكره؛ لاختلاف عادات القبائل. 


)١(‏ سنن أبي داود» كتاب الجنائز» باب كراهية الذبح عند القبر» برقم 5 75» السئن الكبرى للبيهقي؛ 
4/ لاهء وصححه الألباني في صحبح أبي داود» ؟/ .57١‏ 

."4٠ /١ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )"١( 

(؟) مجموع الفتاوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية؛ ١‏ 895. 


العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 22 


الثامن والعشرون: غضب قبيلة قاتل العمد على قبيلة المقتول: 


إذا أقيم على القاتل القصاصء ولم يعفوا عنه» فيحضرون ساحة 
إقامة القصاصء ويغشاهم التذلل لقبيلة المقتول» وربما بركوا على 
الركب» وحسروا رؤوسهمء وسألوا أهل المجني عليه؛ فإذا لم 
يحصل العفوء ونُمِذْ القصاصء فإنهم يتلقون هذا القصاص بعدم 
الرضا بالحكم؛ وتسمع من بعضهم الكلمات التي تدل على 
سخطهم.؛ فيقول بعضهم: عند قاللة وجوهكم ياآل فلان». 
ويهجرونهم؛ ويقاطعونهم» مقاطعة دائمة» ويعتبرون جميع القبيلة 
من أعدائهم» ولا يزوجونهمء ولا يتزوجون منهم في الغالب. 

وهذا فيه اعتراض على حكم الله بالقصاص إذا لم يعف ورثة 
المقتول؛ أو يقبلوا الدية» وقد قال الله تعالى: قَلَا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ 
قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمَا24. 

التاسع والعشرون: العادات والأعراف القبلية برواية فضيلة الشيخ: أحمد بن سعد بن متعب القحطاني: 


أخبرني الشيخ أحمدء وهو عندي من الثقات بكثير من العادات 
القبلية الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية» فقال في سلوم 


القبائل: «يف - إِفرايي يشر هذه السلوم تطبق في كثير من قبائل 


.56 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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المنطقة الجنوبية»؛ ومن حولهاء وهذه العادات والأعراف على النحو 
الاق 

أولاً: مسمياتها: 

-١‏ سلوم القبائل. ‏ ١-عوايد‏ القبائل. 2 "- أعراف القبائل. 

5 - عادات القبائل. 5- حقوق القبائل. 5- شرع الرفاقة. 
- القوادي (جمع قادي). 

ثانياً: لكل قبيلة سلوم قد تشترك في بعضها,ء وقد يكون بينها اختلاف: 
وكلما قرب المكان توافقت السلوم. 

فيقال مثلا: 
-١‏ سلوم الحباب.٠‏ "- سلوم عبيدة. *- سلوم الجحادر. 
- سلوم قحطان. 5- سلوم يام. ١-سلوم‏ شهران. 

وهكذا. 

ثالثاً: مسميات من يحكم بها: 

حقيقة هذه السلوم قوانين محفوظة ومعروفة؛» والذي يتحاكمون 
إليه»؛ ويحكم بها عند النزاع يسمى: 

إاحجق» -١‏ مقطع حق. *- مقرع حق. 4- العارف جمع 
عُدّاف. 

[و|غالبهم من شيوخ.ء أو نواب القبائل» وهم عامة ليسوا من أهل 
العلم؛ ولا من طلبة العلم. 


وحقيقة أمرهم: قضاة قانون قبلي؛ لذلك يقولون عند بداية 
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التحاكم: 

احكم بيننا يا قاضيناء يا اللي بالحق ترضينا. 

ويقال لما يحكم به: «فرض»» أو «(حكم)». 

قأل: اك الشعراء [منهم] : 
آل فلان أهل المدح جدا شيخهم ما يجعل الفرض مايل 

فسماه الفرض؛ لأن الممدوحين من قبيلة يكثر فيها الذين 
يحكمون بهذه السلوم» بل هذه السلوم مرجع لهم عند النزاع؛ ويسمونها 
شرع وشريعة. 
قال أحد الشعراء [منهم]: 

سيّْدوا تكفون بوجيه الركايب للرجال اللي معرفتهم طبيعة 
نوّحُوا عند آل (فلان) الطيابي للقبايل عندهم سلم وشريعة 
مقطع الحق ابن (فلان) (الفلاني) شيخته ما هي بتقليد وبديعة 

فوصفهم بأنهم أهل سلم وشريعة؛ لأنهم مرجع في هذه السلوم 
لدى قبائلهم. ومصدر الحكم ومستنده هذه السلوم والقوانين» فينزل 
السلم المناسب على الواقعة المناسبة حسب ذلك القانون. 

وعند الاختلاف في الحكم. أو الاعتراض عليه؛ يتحاكم ذلك 
العارت موق ومن اعترض عليه عند مقرع حق أعلى منه. 

رابعاً: مصادر السلوم والعادات: 

حقيقة ذلك: تمييز الحكم استناداً لتلك القوانين ليلزم به وينفذ. 
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من أين أتت؛ وكيف شرعت؟ [جاءت من هذه المصادر والطرق الآتية]: 
-١‏ الآباء والأجداد لذلك يقولون: «سلم أبوي وجدي». 
؟- البينوالفك.والسوايق:. 
1 الاتفاق والتعاقل. 
- الخرافات والأساطير؛ لذلك يقولون: «الجوار فى السماء» 
خامساً: نماذج من تلك القوانين: 
-١‏ المثارات: جمع مثار» وهوؤودم أ مال» ومنه: مثار أبيض » ومثار 
أسوه: «مثار العاني» جمعه: عواني؛ أو مثار الخال. 
* مثار الوجه؛ء أو الغضبء أو الجيرة. ‏ *# مثار الخوي. 
2 مثار الضيف. 2 مثار الجار. 
؟- الأيمان: ويسمولد البغيرة الدين» وهى أنواع, منها: 
اكروين الشنية. دورق الاثته كت “اسدوية الاتنيرة والعشرنة: 
؛- دين الأربعة والأربعين في حالة القتل. 4- دين المثل» أو خطها والمثل. 
5-دين أو يمين عامة يحكم بها للتراضي» ولكن لا يقبلها إلا بعد 
حكم عارف. 
صيغة الحلف» وكيفية أدائه: 
يخط خطأ أو دائرة» فيدخل فيها من يريد أداء اليمين» ولهم صيغ في 
أداء القسمء منها: 
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* واللّه قاطع المالء والذريّة»؛ والعصبة القويّة إنا ما أغريناء ولا 
أهريناء ولا دوّرناء ولا تمالينا. 

* والله عالم الغيب والشهادة لو كنا بالمثل مثلكم أن نجزع 
ا > لا 

والبعض لم يعد يطبق هذه الطريقة» وإنما يحلف مباشرة. 

يُملى عليهم ليتم الصلح؛ فيكون الصلح أحيانا مشروطا بأداء مثل 

هذه الأيمان حسب نوع القضية. 

القبالك: ويسمى من يحملها: «القبيل). ما هو دوره؟. 
ودوره لو حصل خلاف ذلك ما الحكم المترتب؟ «مثار وجه»؟. 

- الجيرة: أ الجوارء ومن مصطلحاته: ثمان الآشواةة 

ه - الغضب: وهو الاعتداء على المجار أثناء الجيرة» ويترتب عليه 
مثار الوجهء أو مثار الجيرة» وهو دم أو مال يحكم به عارف. 

5- السواد: نوع من الشتم والسب عند التهاون في تطبيق السلوم 
حسب الواقعة» وقد يوجه لشخص بعينه» أو قبيلة بعينهاء وله 
صيغ يكتب بها في أماكن عامة على الطرق والشوارع والصخور 
الكبيرة» وقد يرفع راية سوداء علامة على السوادء وقد ينادى به 
في أماكن عامة» كالأسواق ليسمعه الناس» ويترتب عليه 
مشكلات» وتشاحن» وتحاكم إلى مقرع حق» ومن صيعه: 
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سوّد الله وجه فلان. * سود الله وجيه آل فلان. 

* آل فلان سودان وجيه حتى يثورونء يعنى: يفعلون المثار. 

وهذه قد يقولها العارف أثناء التتحاكم» فيقول: 

آل فلان فى سلومنا سودان وجيه حتى يفعلوا كذا وكذا. 

ويقابل السواد البياض» ويكون بعد تطبيق السلم. 

فيقول العاني بعد دفع المثار مثلاً: بض الله وجه فلان» أو وجيه آل فلان. 

-٠‏ الغرم: وهو حلف بين القبيلة الواحدة» أو الفخذ الواحد على 
التعاون بالسوية في دفع الديات. 
وهذا الغرم يرأسه شيخ القبيلة» أو نائبهاء وكل فخذ عليه نائب 
الواجب دفعه» ومن دخل معهم) وهو تعاقد على الالتزام بدفع 
الحُمْلة» أو المعونات للقبائل الأخرىء ويعتبر هذا التعاقد ملزما 
لأفراده؛ فيجب عليه الدفع في دية العمدء ودية الخطأء والصلح, 
وغيرها في حق أو باطلء ولا يفرقون بين أقارب الجاني 
وغيرهمء ولا الفقير والغني» ولا الحاضر والغائبء إلا أن المرأة 
ليس عليها قطة» ولا على الصغير الذي لا يحمل البطاقة؛ بل 
أفراد القبيلة يدفعون بالسوية - حامل البطاقة - وهناك بتعض 
القبائل يجعلون القطة على جميع أفراد القبيلة الذكور» حتى 
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الرضيع» ومن لم يدفع» وامتنع» فيعتبر عيباً وعاراًء ويقولون له: 
تغرم معناء أو نقاطعك بمعنى لا يقومون معه في الديات لو 
حصل عليه شىء؛ حتى لو كان ذلك يجب شرعا كالعاقلة. 
واسحمن انعد | : ومن أراد الدخول في هذا الحلف من 
غيرهم؛ فيكون: «(ذبح شاة الغرم». 
ولهم اجتماعات يتداولون فيها الرأي؛ والبعض كوّن صندوق 
مسبق [تجمع فيه الأموال]. 
ولها قوانين مثل: الثلثة: وتجب عند بعض القبائل على من أتاه 
دية أو أرش جناية» فيدفع ثلثها لصندوق الجماعة: أو مغرمهم 
حتى لو كان هذا المال لورثة المقتولء فثلثه للصندوق» وهذا 
عند بعض القبائل» وبعضهم ألغاهء وبعضهم خففه. 

/- بعض العبارات» وتفسيرها: 

* قطع القادي على ابن عمه: يعنون به من طلب منه التحاكم, أو 

الترافع إلى سلوم القبائل عند أحد أعرافهم» فرفض التحاكم إل 

* صلح أعوجء ولا شريعة سمحة: يعنون بالصلح الأعوج: الصلح 

حسب سلومهم وأعرافهم؛ ولو كان يشتمل على عقوبات شديدة: 

كالمبالغ الهائلة» والأيمان المغلظة» والجلاء من الديار ونحوهء مما 

قد يحكم به عراف القبائل. 
ويظنون أن هذا الصلح الأعوج كما وصفوه خير وأحسن من 
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التحاكم للشريعة الإسلامية السمحة. 

4- السعي إلى إبطال الحدود بالشفاعات؛ و 0 ات وبذل الأموال الكثيرة: 
ربا ادم معد بور ابراهو 0 ... م هناك مسألة تقع 
كثيراً وهي ل 0 عمداً وعدواناًء ثم 
يلتجئ إلى أناس لا يمكن أنهم باللفظ يمنعون ما يجب عليه من 
حق القود؛ لكن يسعون بالشفاعات والمشورات»؛ وبذل أموال 
كثيرة» وهم بلسان الحال كالممتنعين عن إقامة الحدء وهذا 
يحصل به فساد كبير»ء يعترضون اعتراضا تاماء فإذا كثر الشور 
الذي كالقهرء فينبغي أن يقابل بالرد» أما مطلق السعي أو الحاكم 
يشير بقبول الدية» فهذا خير)0"©. 

٠-العاني:‏ قد يتساءل بعض الناس ما هو العانى» وما هى العنوة: 

فهي عادات» وسلوم عند القبائل التي ما والكا فييك بالعنوة 
حتى الآنء وأقسام العنوة كثيرة» ومنها: 
١‏ الخال: وهو أخو الأم» سواء من الآبء والآم؛ أو من الأب 
دون الآمء أو من الآم دون الأبء أو من الرضاع؛ والخال 
عقر عاننا إذا كان من أخته أولادء فهو عانٍ على قبيلتهم, 
وتشتمل العنوة أيضاً على: 
9؟) الجد. 99") الجدة. (:) الخالة. 


.١5-١١ /١7 فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم»‎ )١( 
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ويقوم الرجل دون عانيه على شرط أن الخطأ عليه» وليس منه. 
فإذا كان الخطأ عليه قام دونه» وإذا كان الخطأ من الخال طلبوا 
المخطى عليهم من عانيه تقديمه للحق حسب السلوم؛ 
والعادات المتفق عليها بين القبائل» ومما قال بعض الشعراء() 
في هذا الموضوع في قصيدة طويلة وقديمة: 
سلومنا يا ناشدٍ عن سلومنا بين العرب بالعز تم اشتهارها 
منها إلى جا المعتدي ضد خالنا لو كان من الأدنين نأخذ بثأرها 
5١-الجيرة:‏ هى تعنى الأمن والحماية المتعارف عليها بين أفراد 
القيلةوالقبائال الأعرى»:والجيرة تنحمى نهنا القزيلة أفراذهاة 
005 5 
عليه ثلاث فترات: 
أولاً: (سنة وشهران) أربعة عشر شهراًء وهذا في قضية القتل. 
ثانياً: (ستة أشهر) في ما دون القتل مثل الكسور والجروح الكبيرة. 
الثاً: «ثلاثة أشهر) في قضية الضرب وغيره. 
والجيرة من العادات القديمة الموروثة عنذ القبائل منذ قرون عديدة جداً. 
-رد الشأن: وهو من يقوم بطلب الحماية للمعتدي وقبيلته. 
ويكون في وقت القضية» وبعد ذلك يصبح جوير للقبيلة التي 


)١(‏ ديوان شعراء من الحباب: نظم وجواب» ص "70 إلى ص "7 سعيد بن علي بن برمان الحبابي. 
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لجأ إليها يعني رد فيها الشأن. 
١‏ -المجوّر: وهو من يقوم بالحماية باسم قبيلة» ويكون هو 
المكلف بأخذ المثار إذا حصل اعتداء على من استجار به. 
-١ 4‏ القرعي: هو منع وإيقاف الاعتداء على من طلب الحماية 
ويقوم به أفراد القبيلة» وإذا حصل من الخصم على خصمه؛ 
فإن القبيلة الحامية تقوم بالثأر» ويسمى الاعتداء الغضب. 
١-المشار:‏ هو رد اعتبار وانتقام؛ تقوم به القبيلة الحامية لمن 
اعتدي عليه» وهو في حمايتهاء وهو نوعان: 
)١(‏ (مثار دم): وهو الأخذ بالمثل أدناه الضربء وأعلاه القتل. 
(؟) (مشار دسم): وهو عبارة عن تعويض مادي يدفعه من 
اعتدى» وهو يعلم أن المعتدى عليه في حماية القبيلة 
وتحدده القبيلة الحامية. 
المجليات (جيرة الأسود): المجليات هى حماية قصيرة جداًء 
ومدتها ثمانية أيام بلياليها» وتعطى الخائف الذي ليس له جيرة؛ 
اوسن :افسدى على اخره وتو فى ضطاية القبيلة النددوها 
الاباك سيف وذهيي ايو اف يلاد لكوك إلى يلد اللمان: 
- الجوير: هو من طلب الحماية سواء من الأفراد أو من القبائل» ويسمى 
جوير»ء حيث إنه في حماية هذه القبيلة التي طلب منها الجيرة. 
الإغضاب: هو من قام بالاعتداء» وهو يعلم أن المعتدى عليه 
في حماية قبيلة أخرى [أي في جيرتها]. 
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4 اليمين: دين الخمسة:. أو دين اثنى عشرء أو دين أربعة 
وعشرين حالفء وهو يمين يؤخذ على من قام بالاعتداء إذا 
أنكر أنه يعلم أن المعتدى عليه في حماية القبيلة» ويكون عند 
المح الواز تحني [الذي يحكم بذلك حكماً ملزما]. 

الحق: هو رجل معروف بين الناس بقدرته على تطبيق السلوم؛ 
والقوانين القبلية» ويلزمهم بهاء وإذا لم يقبلوا حكمه (فرفضوه) 
حاكمهم إلى حق آخرء أعلى منه درجة (وفي الحقيقة هذا 
قاضي قبلي يحكم بالسلوم القبلية». 

١‏ القبيل: هو أحد الرجال الموثوق فيهم [قبلياً]» وهو قبيل على 
الصلح بين الأخصام, أو الأطراف المتنازعة» حيث ينتخبونه 
قبيل لهم [أي ضمين] في ما تم الاتفاق عليه» ويترتب على 
ذلك عدم النقض أو الاعتداء» ويعطى القبيل ثوب القبالة» وهو 
مبلغ من المالء أو هدية ثمينة مقابل قبالته [وقد تكون في 
الآزمان المناخرةننيازة فشحة قديزيد ثننيا على ثلأاتماعة 
ألف؛ وخاصة في قضايا قتل العمد]»ء ويعطى بندقية ترمز إلى 
ل او قو واتر لكيا نعتع ال القر فد اله فيد العا 
والحكم, أو اعتراضهم عليه. 
ومن شعر جماعة يطلبون الجيرة» فأنشدوا: 

يابني عمّنا ن دور ذراكم جوّرونا ترى الدنيا علينا بلاوي 
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الذراحان وقته ما السلوم تخفاكم جفلكم شايلنه يوم كان غاوي7) 


قلت: وهذه العادات كلها مخالفة للشريعة الإسلامية» والحكم 
بها حكم بغير ما أنزل اللهه ومن حكم بها فهو من رؤوس 
الطواغيت الذين أمر الله بالكفر بهم» ومن تحاكم إليها فقد 
تحاكم إلى الطواغيت. 


سادساً: عادات وأعراف قبلية تطبق في تهامة في الجنوب الغربي 


للمميلكة العرنة البشنودية: 


-ذ١‎ 


5 


9 


أخبرني الشيخ أحمد عن عادات قبلية تطبق في تهامة» ذكر منها: 
ما يعرف بقانون (تثليث الدم)» وصورته: أنه إذا ضُرب إنسانء 
وقدّر دمه بمبلغ من المال؛ فإن صاحب هذا الدم لا يحصل له 
إلا ثلث ذلك المبلغ» حيث يخصم منه ثلث مايسمى 
(«بالفراش)» وهي الوليمة التي يجتمعون عليهاء والثلث الثاني 
يهدرء والثلث الباقي يسلم لصاحب الدم. 

ضرب الرأس بالجنبية: وهو أن بعضهم يحكم على الجاني 
بآن يضرب رأسه بالجنبية حتى يسيل الدم» ويستمر في 
الضربء والدم يسيل حتى يقول خصمه كلمة (أبيض). 

الحكم بثمن الجنابي: فيحكم المقرع بثمنهاء ولا داعي 


(1) انتهى ما حدثني به الشيخ أحمد بن متعب عن العادات الجاهلية القبلية المخالفة للشريعة 


الإسلامية فى جنوب المملكة العربية السعودية. 
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للاعتراض» فتقدر الجنبية بثمن. 

؛- الأسيّة: وهي أن يشرع لكل حادثة حكم؛ مثل: عليك يا فلان 
كذاء وكذا. 

ه- أيمان الأسيّة: وهي يمين المثل؛ أو يقولون يحلف على خطها والمثل(©. 

5- اللاذة أو اللياذة: وهي عند حصول خصومة بين طرفين في 
طلئها ادق ااتزة الذى عليه الكق معاه تمن اخنه تتقترم 
المستلاذ به بردع صاحب الحقء ويطلب منه ترك المطالبة 
بحقه» فإن عاد إلى المطالبة بحقه؛ فإن الملاذ به يثور. 

- الخاتمة: أو (الخاتمة العمياءء» أو (الكبارة؛ أو (العتامة)» ومن صورها: 
أن بعض القبائل تقوم بالحكم على المخطئ بمبلغ من المال 
يعرف بأحد هذه الأسماءء يتم دفعه للمعتدى عليه. 

- المنصوبة: وهي ذبيحة أو أكثرء تفرض على المخطئ. 

- البرهة: وهى أن يفرض على صاحب الخطأ الأكبر ذبيحتان أو 
أكثر» وعلى 556 الخطأ الأقل ذبيحة واحدة» بالإضافة إلى 
بعض الأشياء» ويقوم كل واحد بذبح ما وجب عليه؛ ويحضر 
أكلها الجماعة» ومن يحكم في القضية. 

٠-أخذ‏ الثأر من قبيلة الجاني بقدل أحد منهم: ثم يحكم في 
القضية «(رجل برجل). 


)١(‏ قلت: وهذه العادات أيضاً عند بعض قبائل شرق قحطان. 
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١-عدالة‏ وصورتها: في حالة طعن شخص بسكين, أو إطلاق 

نار عليه يجلس الطرفان عند شيخ القبيلة» فيحكم بفض النزاع» 
١١‏ -أخذ القبيلة ثلث دية المتوفى [المقتول] . من الاق يع ان 

حق للقبيلة عليه0"©. 

قلت: وهذه العادات والأعراف الجاهلية مخالفة للشريعة 
الإسلامية» ومضادة لهاء والعمل بها عمل بأحكام الطواغيت» والحكم 
بغير ما أنزل الله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حَُكْمًا لِقَّوْم يُوقِنُونَ74", 
فمن حكم بها فهو من رؤوس الطواغيت» ومن تحاكم إلى من يحكم 
فد ادم إلى الطاغوت الذي أمر أن يكفر به؛ لقول الله تعالى: 
«ألْغ ‏ َرَإِلَى الّذِينَ يَْعْمُونَ أنهُمْ آمَنُوا بما أَنِْلَ لِك وَمَا أَنْزِلَ مِنْ 
قَبِلِكَ رِيدُونَ أن يتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أمزوا أن يَكْفُوُوا به 
وَيُرِيدُ الشّئِطَانُ أن يُضِلَهُمْ ضَلَالَا بَعِيدَاك0”. 

فمن قال: إن الحكم بهذه العادات» أفضل وأحسن من الحكم 
بالشريعة الإسلامية» أو أنها مثل الشريعة الإسلامية» أو قال يجوز 
الحكم بها؛ لآن الشريعة الإسلامية لا تحل المشكلات بين الناس» 


)١(‏ انتهى ما حدثني به الشيخ أحمد عن بعض العادات القبلية الجاهلية في تهامة. 
(؟)سورة المائدة» الآية: 6٠‏ 
(") سورة النساءء الآية: ٠‏ 
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فهو كافر باللّه رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا باليَّاا. 

الثلاثون: حرمان النساء من الميراث عادة قبلية جاهلية: 

ثنث أن فى عناداث عفن 'الداسن: خحرماق النساء من الميراث» 
وهذا من دين العامة ومن أخلاق الكفرة» والله ككَ قد أعطى كل 
ذي 6 حقه. فقال: طيُوصِيكُمْ اللَهُ في أذلادكم ِلذَّكَرِ مِثْل حَظ 

يي نَ4 الآية("» وقال كك لوَإِنْ كَانُوا إِخْوَةٌ رِجَالًا وَنِسَاءً فلِذَكَر 
مث حَظٍ الأتيين ع » وقال الله سبحانه: للِلرَجَالٍ تم نَصِيِت مقا كرك 
لوالا وَالْأَْرَبُونَ وَلِلِبَّسَاءِ نَصِيبٌ مِمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالكريُون ممًا 
قَلَّ نه أو كَثْر نَصِيبَا مَفْوُوضًا4». 

وقد ثبت عندي أن بعض النساء في بعض القبائل تتنازل عن 
إوثها خوفا نن الغخار» لآن هه لاع القبائل تعارفوا على أن المرأة لا 
تأخذ من الإرث شيئاء وخاصة العقارات» وبعضهم يقول: إن إرثها 


)١(‏ انظر: المبحث الخامس: حكم من حكم بالأعراف والعادات الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
ص 7 من هذا الكتاب؛ ففيه التفصيل» والحمد للّه. وانظر أيضا: منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» ه/ 87- 284 وهو في أول المبحث الرابع من أقوال العلماء الراسخين في العلم» ص 50 
من هذا الكتاب» ومجموع فتاوى محمد بن إبراهيم؛ /١7‏ 18/8- 21584 وهو منقول في المبحث 
الخامس: حكم من حكم بالعادات والأعراف من هذا الكتاب» ص 274 ومجموع فتاوى ابن بازء 
١‏ 4>» وهو في الدليل التاسع من أقوال العلماء الراسخين في العلم من هذا الكتاب» ص 50. 

(١؟)‏ سورة النساءء الآية: .١١‏ 

() سورة النساءء الآية: 7175. 

(:) سورة النساءء الآية: /. 


2 العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
يأخذه زوجها وابنهاء وهم لم يعملوا في هذه الأموال شيئأًء فكيف 
نعطيهاء » ثم يأخذه زوجهاء وأبناؤه بعد ذلك؟ وهذا فيه اعتراض على 
حكم الله وقسمته ته يل وبعضهم يجبر بناته أو أخواته بالتنازل عن 
العقارات» خشكا نين كصول ارو لعي وأولادهن على أولاده 
وبعضهم يطلب منهن التنازل في حياته بمبلغ من المال» ولو بدون 
رضاهنء وبعض الورثة يعملون ذلك مع البنات والآأخوات» وهذه 
عادة قبيحة» ولأهمية الموضوع وخطورته على العقيدة» والأخلاق؛ 
وقد يكون كفراً أكبر إذا استحله صاحبه؛ فإنى أسوق بعض فتاوى 
سيكنا الأخام عي الحويو ين عبن الله بين باز. .له فني .هنذا الأمر 
الخطير» فقد سُئل عن منع النساء من الميراث وحرمانهن من ذلك, 
والتحيل على إسقاطهن؛ أو سؤالهن التنازل عن حقهنء أو تنازلهن 
خونا مق الررقة ان إعطائيق سفج الما لاضضى: تناز ل قير وفناها: 
ومن هذه الآسئلة والأجوبة» مايآتي: 

من :١‏ يقول هذا السائل والدي كش المنراة: لبا نحن البتيخ 
دون البنات» وترك زوجته وأخواتى البنات» بحجة أن الميراث 
عيطم أن العراي الات سارو وعمالررجوة لين بيك الرريهة 
هذا يعادك تي الييزاعا دك اذ ادتعر اهلها الجوهود: 

ج :١‏ لا يجوز للآباء أن يخصوا الأبناء بشيء» بل الواجب أن 
يدعوا التركة للجميع؛ للذكر مثل حظ الأنثيين» أما ما أعطاهن وقت 


العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية رع 
الزواج» فهذا شيء آخرء ليس له علاقة بالإرث» أما الإرث فيجب أن 
يكون بين الجميع على قسمة الله ولا يجوز للب أن يخص الذكور 
بشيء» ولا يخص البنات بشيء؛ بل يتركهم على قسمة الله يُوصِيكُمْ 
لله في أَوْلآدِكُعْ لِلذَّكَرِ مِقْلُ حَظ الْأنِيِيْنِ4”» ولا يجوز أن يخصٌ 
أحداً منهم بشيء؛ لا كبير» ولا صغيرء ولا عالم؛ ولا جاهلء ولا ذكر 
ولا أنثى» بل يجب أن يترك الأمر على قسمة الله بين الجميع. 

س 5: يقول هذا السائل: سماحة الشيخ» هناك أناس يمنعون 
النساء الميراث» فهل من توجيه لهم ونصيحة مأجورين؟. 

ج 7: هذا من دين الجاهلية» ومن أخلاق الكفرة» كان الكفار لا 
يورثون النساءء هذا باطل؛ والواجب توريثهن ما أعطاهن الل ولا 
محزر لاه الاخراطن على ذلك» وهنذا نوع فى الجاهليةك ومو 
استحل هذا كفر» نسأل الله العافية» لا بد أن يعطوا ما شرع الله لهن» 
فالذي يعاند فى هذا عمله من سنة الجاهلية» وأخلاق الجاهلية» وإذا 
خحد يا رهد لكر كدان الله الغافة 

و المستمعة من الأردن» تسأل وتقول: لقد جرت العادة في 
قريتنا بأن البنات لا يرثن؛ وإنما يعطين من بعض المال مقابل أن 
تتنازل هذه البنات لإخوتهن عن حصتهن في الميراث» ويقولون بأنه 


.١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


00 العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
بيع وشراءء وأنا أحرص على إرضاء والدي» وقد عرض علينا 
والدي نحن البنات مبلعًا من المال مقابل التنازل لإخواني عن 
نصيبنا نحن البنات؛ علمًا بأن المال من والديء وليس من إخوتيء 
وقد قلت لوالدي بأن هذا لا يجوزء وبأن ذلك يعرضه لاه 
ولكن إخوتي يقولون لأبي بآنهم لن يعملوا بالأرضء ولا بالشجرء 
إلا إذا جل بأسمائهم؛ وأبي مُصدٌ على الموافقة» فنرجو من 
سماحة الشيخ الإجابة؟ 

ج ": لا يجوز للأب أن يخص البنين بالإرث؛ ولا أن يلزم 
البنات بأن يأخذن العوضء هذا منكرء هذا من عمل الجاهلية» ولا 
يجوزء بل يجب أن يساعد على الأمر الشرعيء وأن تكون التركة 
للجميغ: للبنين والبنات» للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله 
سبحانه: #يُوصِيكُمْ الله في أَوْلاَدِكُمْ ِلذّكرِ مِثْلُ حَظ الْأَتقيين بين 201 
ةا الا عنوه لكتااووز هيز لأسي رفوك للدكر سل ا 
الأنثيين» كما قال جل وعلا: لوَإِنْ كَانُوا إِخْوَةَ رجالا وَنْسَاءً َلِلذَّكَرِ 
مثْل ححظ انين 4" يعني الإخوة الأشقاء والإخوة لأب» هذا 
واجبء ولا يجوز لأبء ولا للأخ أن يحيد عن هذا الأمرء هذا 
حرام منكر من سنة الجاهلية» كان أهل الجاهلية لا يورّئون النساء 


.١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.١17/5 سورة النساءء الآية:‎ )7١( 


العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية ره> 
والصبيان» يورثون الذكور الكبار» وهذا غلط كبيرء لا يجوز للمسلم 
أن يتشبه بالكفار» بل التركة للصغار والكبار» والذكور والإناث على 
قسمة الله وليس للأب أن يلزم البنات أو يعطيهن شيئًا من غير 
رضاهن لآجل أن يسمحنء لاء بل يجب أن يمكن من التركة. 

دن 3:4 تقول المائلة مره ستورها ١‏ م. ن. ن: لدينا عادات وتقاليد 
تحرم المرأة من الميراث بعد الزواجء علمًا بأنها لا تطالب هي 
بحقهاء فما حكم الشرع في نظركم يا سماحة الشيخ؟ 

ج 54: الزواج ما يحرم من الميراث؛ هذه التقاليد باطلة» كونها 
تزوجتء؛ وهي أخت الميت» أو بنت الميت» أو زوجة الميت»ء ولها 
حدق عه هذا فاك الشاق عو يقن قاض أو عشيرن ماك 
بعضهن متزوج؛ وبعضهن لم يتزوج؛ فالجميع شركاء في الإرث؛ أو 
مات عن أخوات» أو مات عن أمه. وهى متزوجة؛ كل يُعطى حقه؛ 
الزواج ما يمنع» فالتساهل بهذا متك إلا إذا كانظ المرأة وشيدة 
وسمحت لمن لم يتزوجء قالت: أنا مستغنية بالزواج» والحمد لله 
وحقي لكمء إذا سمحت وهي رشيدة عاقلة» وقالت: لأخواتها حقي 
لكم؛ فلا بأسء أما أنها تحرم من أجل الزواج فلا يجوز. 

س ©: الساتكل ن. ص. من اليمن» يقول: توفي جدي لوالدي قبل 
بقة عون :ورك أزهنا زراقة وحلف أولأاذا وتات ولك عدرنا 
بعض الناس لا يجعلون للبنات نصيباً من تركة الأبء قام الأولاد 


2 العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
بؤراعة الأرضض» وبعك ذلدك بخمسن ستوات رخلنا غنن البلاة» إلى 
خارجهاء وبقي اثنان من العيالء وقام الأولاد بزراعة الأرض» 
واستغلّوها لمدة خمس سنوات» هذا الأمر تم وأنا صغير؛ وبعد أن 
كبرت» وقرأت القرآن» وعرفت تقسيم التركة بين الأبناء والبنات» أريد 
أن أعرف رأي الشرع في هذاء خاصة بعد الفترة التي مرت دون 
حصول إحدى البنات على شيء» وبالمناسبة البنات كلهن متزوجات» 
وهن في غنى عن هذاء هل إذا تنازلت البنات عن نصيبهن في هذا من 
سابق إلى الآن تبرأ الذمة؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرًا. 

ج ©: عدم إعطاء البنات حصتهن من الإرث» هذا أمر جاهلي, 
من أمر الجاهلية» وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات؛ ولا 
الصغارء ويقولون: إنما يأخذ المال من يحمل السلاح, ويقاتل 
الرجال» وهذا غلط كبير» وقد أنزل الله القرآن العظيم؛ وبعث رسوله 
الكريم عليه الصلاة والسلام» بشرائع محكمة» وجعل من ذلك أن 
المال بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين من الأولاد 
والإخوة» للأبوين أو للأب» وجعل للإخوة من الأم فرضًا خاضاء 
فالواجب على المسلمين أن يسيروا على نهج الشريعة» وأن يلتزموا 
بما حكم الله به» فيعطوا البنات حقهن» والذكور حقهم؛ وعليهم أن 
يؤدّوا للبنات ما سبق أن أخذوه من حقهنّ» وإلا إذا سمحن وتنازلن 
عن حقهن السابق أو اللاحق» وهن مرشدات بالغاتء لا بأس 
بذلك؛ وعليك أن تراجع المحكمة في كل ما أشكل عليك مما 


العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية رام 
يتعلق بالماضي والحاضرء حتى تسير على أمر بين في جميع أمور 
التركة» لا في الحاضر ولا في المستقبل ولا في الماضيء» ومن 
مكلفات عن بعض حقهن أو عن حقهن فلا ع في ذلك)2"0. 

وستآتي فتاوى له أخرى في الموضوع.ء وفتاوى العلامة محمد بن 
إبراهيم» وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» في آخر 
الكتاب إن شاء الله تعالى". 


© © © 
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1 حجج المعاندين المتمسكين بالعادات الجاهلية 


المبحث الثاني : حجح المعاندين المتمسكينَ بالعادات الجاهلية 
هي ححججٌ المُشركينَ؛ والمُعاندينَ للرسل عليهمُ الصَلاة 

والسَلامُ؛ ولأتباعِهمْ: 

-١‏ قال الله تعالى: «قَإذًا قبل لَهُمْ تَعَالَوا إِلَى ما أَنْوَلَ الله وَإِلَى 
الوَسُولٍ قَالُوا حَسْبْنَا مَا وَجَدْنًا عَلَئْهِ آبَاءَنَا أوَلَّوْ كَانَ آبَاؤْهُمْ لَّا 
َعْلَمُونَ شَيئًا وَلّا يَْتَدُونَ4! 0 
قال العَلأَمَةٌ التَعديُ خله: فإذًا دُعوا طإِلَى مَا أنزلَ الله وَإِلَى 
لوَسُولٍ أَغْرَصُوا فَلمْ يَقْبَلُواه وطقَالُوا حَسْبنَا مَا وَجَذْنا عَلَيِه آبَاءَنَاكُ 
مِنَ الدِّين» ولو كانَ غير سَدِيبِء ولآ ديئا يُنجي مِنْ عَذَابٍ الله 
ولّوْ كان في آبائِهم كفايةٌ ومعرفَةٌ ودراية لَهَانَ الأمزء ولكنّ 
آباءَهغ لا يعقلونُ شيئاء أي ليس عِندهم مِنَ المعقولٍ شيْة؛ 
ولا من العلم والهُدَى شي فتبا لِمَنْ قلْدَ من لا عِلْمْ عندّه 
صحيحاء ولا عَقلاً رَجيحاء وَرَكَ ايََاعَ ما أنزل الله وايّباعَ رُسلِه 
الذي يملا الفلوت لها وإنعاناء رخدي كو كان 
- وقَال الله كق: طوَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ قَالُوا وَجَذنَا عَلَيِهَا آبَاءَنَا وَاللهُ 
ل ِالْمَخْشَاءِ واشرلون هل اله لا 


.١٠١: سورة المائدق الآية:‎ )١( 
.١ 45 (؟) تفسير السعدي» ص:‎ 


حجج المعاندين المتمسكين بالعادات الجاهلية 


لون" 
قال العلآمة السّعدي جله: «قولة تعالى متنا شبح حَالٍ 
المُشْركينَ الّذِينَ يفعَلُونَ الذّنُوتَ ويَنسِبُونَ أن الله أمَرَهمْ بهَا: 
لوَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَة4, ؛ وفق: كل ها ستفخش ويشتكنين: ومِنْ 
ذلِكَ طَوافْهِمْ بالبيتٍ غراةً: طقَالُوا وَجَذدْنًا عَلَيِهَا آبَاءَنَاك 
وَصَدقُوا في هَذاء «وَاللَهُ أمَرَنَا بِهَاك, وكَدَبُوا في هَذا؛ ولا 
لَّهَ عليه هذه النسبَةء فقَالَ: طِقُلْ إِنَّ الله لا يَأمَز بِالْمَحْشَاءِ)أَيْ: 
لايل كفاله وحكيةه أن يَمْرَ با بتعاطي الفوَاحش» لآ هذا 
الذي يفعلّه المشركونٌ ولا غَيِرْهُ طأنَهُ تَفُولُونَ عَلَى اللَهِ ما لا 
تَعْلَمُونَ4, ؛ وي افتراء أعظمُ مِنْ هَذا؟". 

*- وقال ي: طقَالُوا أجِنْتَنا لِتَلْفتَنَا عَمَا وَجَدْنَا عَلَئْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ 
لَكُمَا الْكِبِرِيَاءُ فِي الْأَرْضٍ وَمَا نَحنٌ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ4”". 
قال العلمة السّعدىٌ حلم : «ثَالُوا 4 لموسى رَاوِينَ لقوله بها لا 
يَردُُ: لأَجِثْتَنًا لِتلفتَنَا عَمَا وَجَدْنًا عَلَيْهِ آبَاءَنَاكأيْ: أَجِنَْنَا لتَضْدَنَا 
عمًا وَجِدْنًا عليه آباءَناء مِن الشَّوْكِء وعِبادة غير الله وتأمُنا بأنْ 
نقد اود ا نروك اكير ا درن انه الات ل 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية: 8؟. 
(؟) تفسير السعدي» ص: 185. 
[فرة سورة يونس» الآية: 1 


© حجج المعاندين المتمسكين بالعادات الجاهلية 
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يَرْدوكَ بها الحق الذي جَاءَهُمْ به مُوسَى اين 00 3 

- وقالَ الله جل وعَلا: طقَانُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ74". 
قال العلآمة السعديٌ خله: «لجَأوا إِلَى تقليدٍ آبِاتِهمُ الضَالَينَ 
فقَالُوا: #بَلُ وَجَدْنًا آبَاَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ4» فتبغْناهُ عَلى ذَلكَ 
وسَلكْنَا سبِيلَهُم؛ وحَافَظنَا عَلى عَاداتِهمء فَمَال لَّهُمْ إبراهيم م: نتم 
وآباءَكُم» كلَّكُمْ خُصومٌ في الأمرء ا وا : 

©- وَقَال كك: طوَإِذَا قيل لَهُمُ ان وا ما أَنْرَلَ الله قَالُوا بَلْ تتَِعُ ما وَجَدْنَا 
َي آبَاءنًا أوَلَو كَانَ الشّيِطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَاب السعير2. 
قا العادمة الشعديُ خه: « قَالَ [اللّه]: «وَإِذَا قِيلَ لَّهُمْ اتبعُوا مَا 
أنزلٌ اللق4 عَلى أنِدِي رُسْلِد فإنَّهُ الحَنُ ينث لهُع أدلَتة 
الظاهرةٌ لقَالُوا؛ك مُعارضينَ ذلكَ: #بَل تَتَبِعْ مَا وَجََدْنًا عَلَيِهِ 
آبَاءَنَاك فَلا تَتْركُ مَا وجدُنًا عَلِيهِ آباةنا لقولٍ أحدٍ كائناً مَنْ كان. 

قال تَعالَى في الرّدِ عَلِيهِمْ وعَلى آبائِهع: «أُوَلَوْ كَانَ الشَيِطانُ يَدْعُوهُمْ 
إِلَى عَذَابٍ السّعِير؛ فاسْتجَاب لَه آَباؤّهُمْء ومَشَّوا خَلمَكُ وضاروا 


.”17١ تفسير السعدي؛ ص:‎ )١( 
./5 سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 
.047 تفسير السعدي» ص:‎ )9( 
.7١ سورة لقمانء الآية:‎ )4( 


- وقال الله 4# 


حجج المعاندين المتمسكين بالعادات الجاهلية 


مِنْ تلاميذٍ الشَيطانِء واسْتَؤْلّث عَليهِمُ الحيرةٌ...)". 

آم آتيْنَاهُمْ كِتَابَا من قَبِلهِ فَهُمْ به مُشتفسكون * 
سد آبَاءَمًا عَلَى أَمَة وَإِنَا عَلَى آَثَارِهِمْ 
مهِتَدُونَ74") / 

قال العلامة السَّعديٌ له: «. ٠.‏ لَهُمْ شبهة مِنْ أؤهى الب وجي 
تَقلِيدُ آبائِهم الصَالِينَ» الْذِينَ مَا زال الكَمَرهٌ يَردُونَ بتقْلِيدِهِم 
دَعْوةَ الرَسْلِء ٠‏ ولهذًا قَالَ هُنا: لبَل قَالُوا | نا وَجَدْنًا آبَاءَنَا عَلَى 
م4 أي : عَلَّى دين َمِل إن على آنا مُهْتَدُونَ» أيْ: فلآ 
نتَبِعُ مَا جَاءَ به مُحمّدٌ ينه" ؛ 

- وقال شبحاتة: لوَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلِكَ فِي قَريَةٍ مِنْ نَذِيرٍ 
إحد ركد طرين اتاضيام ة وَإِنَا عَلَى آثَارِهِمْ 
د 

قال الغلافة التسفدف صو وال «مترفُوهاف: «أيْ: 


ىيِ 


8 


3 


1 كوس وملأها الْذَينَ أَطءً و الذنناء وَغُوَّنَهُمْ الأنشؤال: 


واشتكمبزوا عَلى الحَقٌ. #إِنا وَجَدْنَا آباءنا على آأقة مَةِ وَإِنّا عَلَى 


.519 تفسير السعدي» ص:‎ )١١( 


افيه 
ديه 
05 


سورة الزخرفء الآيتان: -١١‏ ؟5. 
تفسير السعدي» ص : 117/. 
سورة الزخرف» الآية: 1؟. 


22 حجج المعاندين المتمسكين بالعادات الجاهلية 


آنَارِجِمْ مُقَتَذُونَ » أي فَهؤّلاء ا ببذع منهم) وا بِأَوّلِ مَنْ 
قَالُ هَذْهٍ المَقَالَة. 

وهَذا الاحْتجَاجُ مِن هَؤُلاءٍ المُشْركينَ الصَالِينَ؛ بتَقْلِيِِهِمْ 
آبَائِهمُ الضَالَينَ» ليس المَقُصودُ به ابَبِاعَ الحَقّ والهُدَىء وإِنِّمَا 


20 


2 عقت »1 


هو نَعضْبٌ مخضٌء يُرادُ به نضرة مَا معَهُم مِنَ البَاطِلٍ . 


.7514 تفسير السعدي؛ ص:‎ )١( 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالأعرافء والعادات القبلية 6 


المبحث الثالث: الأدلة الساطعة على نحريم الحكم بالأعراف, والعادات الجاهلية القبلية 


الدليل الأول: قول الله كي: «ألم : الئ الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أنمْع آَمَنُوا 
يما أنزل إِلَبِكَ وَمَا أنزلَ مِنْ قَبِلِكَ يرِيدُونَ أَنْ يتَحَاكَمُوا إِلَى 
الطَاعُوتِ وَقَدْ أَمرُوا أَنْ يكْفْرُوا به وَيُرِيدُ السَّيِطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً 
بَعيدَا2”4. 

قال الإمام ابن كثير لّة.: «هذا إنكار من الله 5 على من يدّعي 
الإيمان بما أنزل الله على رسوله؛ وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع 
ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة 
رسوله»» ثم ذكر له سبب نزول الآية» ثم قال: «والآية أعم من 
ذلك كله؛ فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكموا إلى ما 
سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت هاهنا)””. 

وقال السعدي خله: «يُعجَبُ تعالى عباده من حالة المنافقين. 
لالَذِينَ يَزْعْمُونَ أنّهْ4 مؤمنون بما جاء به الرسول» وبما قبله» ومع 
هذا طيُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ4 ؛ وهو كل من حكم بغير 
شرع الله فهو طاغوت. / ٍ 

والحال أنهم #إقد أمِرُوا أنْ يكْفُرُوا به4؛ فكيف يجتمع هذا 


.5١ سورة النساى الآية:‎ )١( 


.178 2/4 تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالأعرافء والعادات القبلية 
وات خا ع ات 
والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل 
أمر من الأمورء فمَنْ زعم أنه مؤمن» واختار حكم الطاغوت على 
حكم الله فهو كاذب في ذلك وهدا هن إضبلال الشتيطان إياهم؛ 
ولهذا قال: وَيْرِيدٌ الشّيْطَانُ أنْ يُضِلَهُمْ ضلالا بَعِيدَا» عن الحق)2"0. 
الدليل الشاني: قول الله تعالى: لفَإِنْ تَتَازَعْتُمْ في شَيْءِ فَرُدُوهُ إلى الله 
َالوَسُولٍ إن كُُْ ُْمِئُوَ لله اليم الآخر ذَلِكَ حَيرَ وَأحْسَنْ تويلا" 
قال الإمام ابن كثير خله: «قوله: ظفَإِنْ تَتَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ 
إِلَى اللَّهِ وَالرَسُولٍِ4» قال مجاهد؛ وغير واحد من السلف: أي: إلى 
كناف اللددوسيتة رسوله: 
وهذا أمر من الله كك بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول 
الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة» كما قال 
تعالى: إوَمَا اخْتَلفتُمْ فيه مِنْ شَيْءِ فَحْكْمُه إلى الله4'"» فما حكم به 
كنات الله.وسنة وسبؤلبوكيهدا له بالفبحة ديو التق وماد ا يكن 
الحق إلا الضلال؛ ولهذا قال تعالى: لإِنْ كُنْكُمْ تُؤْمِئُونَ الله وَالْيَوْم 
الآخر» أي: ردّوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة 
رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم «إِنْ كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ بالل 


.١98 تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 
.59 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


رةه سورة الشورى» الآية: ٠ل‏ 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالأعرافء والعادات القبلية 6 
وَالْيَوْمِ الآخِرِ»» فدلٌ على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى 
الكتاب والسنة» ولا يرجع إليهما في ذلك» فليس مؤمناً بالل ولا 
باليوم الآخر. 

وقوله: «ِذَلِكَ حير أي: التحاكم إلى كتاب الله وستة ومولة؛ 
والرجوع في فصل النزاع إليهما خير ظوَأَحْسَنٌ تويلا أي: وأحسن 
عاقة ومالؤب ب 

وقال العلامة السعدي جه : «...أمر [يلة] بردّ كل ما تنازع الناس 
فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى رسوله وَلدْه أي: إلى كتاب 
للّهه وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية» إما 
بصريحهماء أو عمومهماء أو إيماءء أو تنبيه» أو مفهوم, أو عموم 
معنى يقاس عليه ما أشبهه؛ لآن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء 
الدين؛ ولا يستقيم الإيمان إلا بهما. 

فالرد إليهما شرط في الإيمان؛ فلهذا قال: «إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالل 
وَالْيَوْمِ الآخر»؛ فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع؛ 
فليس بمؤمن حقيقة» بل مؤمن بالطاغوتء كما ذكر في الآية بعدها 
هِذَلِكَ4 أي: الردّ إلى الله ورسوله «حَيِوْ وَأَحْسَنُ تأويلا4؛ فإن 
حكم الله ورسوله أحسن الأحكام؛ وأعدلهاء وأصلحها للناس في 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» :/ /11. 


© الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالأعرافء والعادات القبلية 
أمر دينهم؛ ودنياهم؛ وعاقبتهم)"". 

الدليل الثالث: قول الله تعالى: «فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى 
يُحَكْمُْوكَ فيما شَجَرَ يَتِنَهُمْ ثمَ لا يَجِدُوا في أنْفْسِهم حَرَجامِمَا 


قال الإمام ابن كثير خل: «يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا 
يؤمن أحد حتى يُحَيْم الرسول كله في جميع الأمور؛ فما حكم به فهو 
الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً؛ ولهذا قال: ثم لا يَجَدُوا في 
نْفْسِهِمْ حَرَجًا مما قَضَيِت وَيُسَلّمُوا نَسْلِيمَاك أي: إذا حكّموك يطيعونك 
في بواطنهم, فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به؛ وينقادون له 
في الظاهر والباطن؛ فيسلمون لذلك تسليماً كُلتَاْ من غير ممانعة» ولا 
مدافعة» ولا منازعة» كما ورد في الحديث: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَبّى يَكُونَ 
هَوَاهُ تَبَعَا 5 جِنْتُ . 

وقال العلامة التق هله : «... أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم 


.١198 تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 

.568 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» 21١ /١‏ برقم 215 والبغوي في شرح السنة؛ برقم 2٠١4‏ والحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول للحكيم الترمذي» 21١7/4‏ والبخاري في رفع اليدين في 
الصلاة معلقاًء ص 1؛؛ والخطيب البغدادي؛ 4/ 78 وأبو نصر السجزي في الإبانة» وقال: «حسن 
غريب» والإبانة الكبرى» لابن بطة» /١‏ 41؛ وقد صححه النووي في آخر الأربعين النووية. 


(4) تفسير القرآن العظيم؛ 4/ .١4٠‏ 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالأعرافء والعادات القبلية 22 
لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم؛ أي: في كل شيء 
يحصل فيه اختلاف» بخلاف مسائل الإجماع, فإنها لا تكون إلا 
مستندة للكتاب والسنة» ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج 
من قلوبهم والضيق؛ وكونهم يحكمونه على وجه الإغماضء ثم لا 
يكفي ذلك حتى يسلموا لحكمه تسليمًا بانشراح صدرء وطمآنينة 
نفسء» وانقياد بالظاهر والباطن. 

فالتحكيم في مقام الإسلام؛ وانتفاء الحرج في مقام الإيمان» 
والتسليم في مقام الإحسانء فمَن استكمل هذه المراتب وكملهاء فقد 
استكمل مراتب الدين كلهاء فمَن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم 
له فهو كافر» ومّن تركه» مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين)»"". 

الدليل الرابع: قوله تعالى: لِأفَحَُكْعَ الْجَاهِيَة يَنَمُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ 
مِنَ اللَهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ4". 

قال الإمام ابن كثير لله «ينكر الله تعالى على من خرج عن 
حكم الله المُحْكّم المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شر 
وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحاتء التى 
وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل اداه 
يحكمون به من الضلالات والجهالات» مما يضعونها بآرائهم 


.5٠١ -599 تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 
.5١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


© الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالأعراف. والعادات القبلية 
وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن 
ملكهم [جنكيز خان|ء الذي وضع لهم السّياق» وهو عبارة عن 
كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى: من اليهودية» 
والنصرانية» والملة الإسلامية» وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام 
أخذها من مجرد نظره؛ وهواهء فصارت فى بنيه شرعا مُتِعَاء 
يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله يه ومن فعل ذلك 
منهم فهو كافر يجب قتاله. حتى يرجع إلى حكم اللّه ورسوله فلا 
بُحَكّم سواه في قليل ولا كثير» قال الله تعالى: #أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَةٍ 
يَبَكُونَ4» أي: يبتغون ويريدون» وعن حكم الله يعدلون. وَمَنْ 
أَحْسَنُ من الله حُكُْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ» أي: ومن أعدل من الله في 
أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو 
العالم بكل شيء) القادر على كل و العادل في كل شيع)”2. 
وقال العلامة السعدي ه: «لأأْفَحْكْمْ الْجَامِلِبَةِ يَبَمُونَ)4 أي: 
أفيطلبون بتوليهم» وإعراضهم عنك حكم الجاهلية» وهو كل حكم 
خالف ما أنزل الله على رسوله؛ فلا ثَمْ إلا حكم اللّه ورسوله؛ أو 
حكم الجاهلية» فمن أعرض عن الأول ابتلي بالثاني المبني على 
الجهلء؛ والظلم» والغي؛ ولهذا أضافه الله للجاهلية» وأما حكم الله 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ه/ آذه ”اهار 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالأعراف. والعادات القبلية 0 
تعالى فمبني على العلم» والعدل والقسطء والنور والهدى. 

لوَمَنْ أخسَنُ مِنَ الله حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ؛ فالموقن هو الذي 
يعرف الفرق بين الحكمين» ويميّز بإيقانه ما في حكم الله من الحسن 
والبهاء؛ وأنه يتعيّن عقلاً وشرعاً اتّباعهء واليقين: هو العلم التام 
الموجب للعمل)”". 

الدليل الخامس: قوله تعالى: ل«وَمَا اخْتلَفْتُمْ فيه مِنْ شَيْءِ فُشكية 
إِلَى الله ذَلِكُمْ الله رَبي عَلَيهِ نَوَكُلْتُ وَإِلَيْه أنيث74©. 

قال الإمام ابن كثير خلة: «أي: مهما اختلفتم فيه من الأمور 
وهذا عام في جميع الأشياء؛ ظفَحُكْمْه إلى اللَهِك أي: هو الحاكم فيه 
بكتابه» وسنة نبيه 3# كقوله: «طفَِنْ تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله 
وَالرَسُولٍ4””» هذَلِكُمْ الله رَبِي4 أي: الحاكم في كل شيء. همعَلَيِه 
تَوَكُلْتُ وَإِلَيْه انيت 4 أي: أرجع إليه في جميع الأمور)”"”. 

وقال العلامة السعدي خله: «ظوَمَا اخْتَلَفئمْ فيه * منْ شئْءٍ» من 
أصول دينكم وفروعه. مما لم 7 تتفقوا عليه ##فَحْكُمهُ ِلَى الله يرد 
إلى كتابه» وإلى سنة رسوله؛ فما حكما به فهو الحق» وما خالف 


.5508 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئان» ص‎ )١( 
٠١ (؟) سورة الشورىء الآية:‎ 
9 إ[فرة سورة النساء» الآية:‎ 


(؛) تفسير القرآن العظيم» /١١‏ 556. 


2 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالأعرافء والعادات القبلية 
ذلك فباطل ظذَلِكُمُ الله رَبَي4 أي: فكما أنه تعالى الربء الخالق» 
الرازق» المدبر» فهو تعالى الحاكم بين عباده بشرعه في جميع 
أمورهم»” 

الدليل السادس: قوله تعالى: «انَّخَذُوا أَحبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أزبَابًا مِنْ 
دُونِ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَْيَمَ وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْئِدُوا إِلَهّا وَاجِدَا لا إِلَهَ 
إلا هُوَ سُبِْحَانَهُ عَمَا ب* يُشْرِكُونَ4”". 

وقد روي عن عدي بن حاتم أنه سمع التبي 36 يقرأ 
1 نَحَذُوا أخْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَزَابَا مِنْ دُونِ الل ٠‏ فَقُلْتُ: إِنَا 
بعبدجف, فقال” «أليس ؛ يُحَرَمُونَ مَا أَحَلَّ الله فتُحَرَمُونَهُ عار 
حَرَّمَ مَ الله فَتَسَتَحِلُوئّه؟» فِقُلْتُ: 5 ل «قَتِلّكَ عِبَادَتهُهي 7 

قال الإمام ابن كثير حلم للم : : «وهكذا قال حذيفة بن اليمان» وعبدالله بن 


5 


هلو الانة: 
ا 
نَمَا 


عباس» وعبريها د سير انَخَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُم أَرْبَابَا من دُونِ 
اللو إنهم اتبعوهم فيما حلّلوا وحرّموا. 

وقال السدي: استنصحوا الرجالء» وتركوا كتاب الله وراء 
ظهورهم؛ ولهذا قال تعالى: 8©وَمَا أمزوا إلا ليَعْبِدُوا إِلَهَا وَاحِذدَا 


.847 تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 

."١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

() البيهقي في السئن الكبرىء؛ »١١57/٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير»ء /١7‏ 47؛ برقم :1١8‏ 
والطبري في تفسيره» 25١١ /١5‏ برقم 215777 وبنحوه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة التوبة» برقم 0464 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» /١‏ 15. 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالأعرافء والعادات القبلية 0 
أي: الذي إذا حرّم الشيء فهو الحرام؛ وما حلله حلّ؛ وما شرعه 
اتبع؛ وما حكم به نفذ. 

«إلا إِلَه إلا هُوَ سْبْحَائَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ4 أي: تعالى؛ وتقدسء. 
وتنزه عن الشركاءء والنظراء. والأغوان: والأضدادء والأولاد؛ لا إله 
إلا هوء ولارتَ سواه" 

وقال العلامة السعدي خله: «ظانَّحَدُوا أَخْبَارَهُغ4. م 
علماؤهم لوَرْهْبَائَهُمْ# أي : العْاد المتجردين للعبادة لأرْبَابًا منْ 
دون الله4 تجلوة لهم مأ حرم الله فتحلونه» ويحرموك لهنم ما آخل 
الله فيحرمونه. وشرغوداايت هن الخيراة ٠‏ والأقوال المنافية لدين 
الزسل تعر يم عليه وكانوا أيضاً يُغلون في مشايخهم؛ وعَبَادهم 
ويُعظمونهم, ويتخذون قبورهم أوثاناً تعبد من دون الله وتقصد 
بالذبائح» والدعاء والاستغاثة»0". 

وقد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب خجله: «باب من أطاع 
العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد 
اتخذهم اانا مو دون اللّم» 22 ٍ 

وقال ابن عباس يتشد : «يُوشِكُ أن تَنْزِلَ عَلَيكُمْ حِجَارَةٌ من 


.18٠0-11/9 /1 تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
."857 -7/١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 
إ[ورة كتاب التوحيد» الباب الثامن والثلاثين.‎ 


50 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالأعراف. والعادات القبلية 
السَمَاءٍ أقُولٌ: قَالَ 0 الله كله وشؤلون: قَالَ لق تكو وغورد 8 
وقال الإمام الشافعي <3ه: «أجمع العلماء على أن من استبانت 
له سنة رسول الله يه لم يكن له أن يدعها لقول أحد»”" 
وقال الإمام مالك خله: «ما منا إلا مَن رَدَ أؤرُدٌ عليه إِلا 


صاحب هذا القبر»» واعان الى قال د 

وقال الإمام أبو حنيفة خله: «مَا جَاءَ ع عَن الَشُولٍ يل فَعَلَى الس 
وَالْعَيْنَ وَمَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةٍ اخْمَونَاء وَمَا كَانَ مِنْ غَئِرِ ذَلِكَ قَهُمْ 
رجَالٌ وَنَحْنٌ رجال)©. 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ إلا عند شيخ الإسلام ابن تيمية» مجموع الفتاوى» /٠١‏ 2015 وابن قيم 
الجوزية» زاد المعاده ولب الاثلام مدد ين عدا الوكات :"كما سدق :وله شاهك عثد 
أحمد 158/0؛ برقم 2711١‏ بلفظ: عَنِ ابْنِ عباس #نتد قَال : تمع الّْيْ » فََالُ عزوة بن 
ليبن نّهَى أبُو بَكْرِ وَعْمَرْ عَن الْمُْعَةه ققَالَ ابْنْ عَبَاس: ا يَقُولُ عريّة ؟ قَالَ: يَقُولَ: َّهَى أَبُو بَكْرٍ 
وَعْمَرُ عَنْ الْمُتْعَةَ فَقَالَ ائِنُ عَبّاس: أَرَامُمْ سَيَهْلِكُونَ» أَقُولُ: قَالَ الي وَيَقُولُ نّهَى أَبُو بَكْرِ 
وَعْمَرْ)» وهو في الأحاديث المختارة للضياء المقدسي؛ 5/ 4 ١5؛‏ وضعفه محققو المسند؛ وله 
شاهد عند الطبراني. يموظدابو التي فى تداتم يان الملم ووصيلب 0 
الفقيه والمتفقه» ص 774 من طريق شَرِيكِء عَنِ الأغممش» » عَنٍ الْفُضَيْلٍ بْنِ عَمْرِو قَالَ: أزا عن 
سَعِيلٍ بْنِ جُبيْرِ عَنِ أبْنِ عَبِّاس به. 

(؟) الجامع لابن عبد البر» ؟/ 7؛ وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين» ؟/ 6؟8. 

(”) مختصر المؤمل» ص 55؛ ونهاية المحتاج شرح المنهاج؛ ١ /1١(‏ وفي سير أعلام النبلاء» 
8 "4 بلفظ: «كُلُ أَحَدٍ يُؤْحَذُ من قَوْلِه ويرك إِلصَاحِبّ هَذَا المَبْرِ كه ومثله البداية والنهاية: 
لابن كثير» /١5‏ 155. 

(5) تاريخ الإسلام للإمام الذهبي» 9/ ١٠"؛‏ والوافي بالوفيات؛ للصفدي» »87/١‏ وطبقات الحنفية؛ 
ص 418 وانظر: فتح المجيد» ص 4517. 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالأعرافء والعادات القبلية 222 

وقال الإمام أحمد جله: «اعنيت اقرع موا باذ وميك 
يذهبون إلى رأي سفيان» والله تعالى يقول: لفَليَحْذَرِ الَذِينَ يُخَالِهُونَ 
عَنْ أمره أن تُصِبَهُمْ فثْنة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيغ4”"» أتد ري ما الفتنة 
؟ الفتنةٌ : الشرك » لعلّه إذا ردّ بعض قوله , أن يقع في قلبه شيءٌ من 
الزيغ فيهلك»"". 

الدليل السابع: حر را ال وفيه: (. . الأكل 
شَيْءٍ من أر الْجَاهِايَة ك: تخت نَحْتٌ قَدَمَيّ مَوْضْوعٌ وَدِمَاءٌ الْجَاهايَةَ م مُوْشبوعَة 
إن أوَلَ دم أَضَعْ من دمَائنَا م بن ريبع بْنِ الْحَارِثِ» كان مستَضِعًا 
في بَني سَغده فَفَتلَنَهُ هُذَيْل وَربَا الْجَاهِِيَة 0 ول رِبا أَْضعٌ 
ربَانَ: را عباس بْنِ عبد الْمطَلِب؟ فَإِنهُممؤضوغ كلة...) 

قال الإمام النووي خ3: «في هَذِهِ الْجُْمْلّة إنطَال أنقان الكاعفة 
وَييُوعهًا الَتِي لم يَتصِل بِهَا قَبِضِء وَأنُّ لا قصاص في قَتْلهَا وَأ 
الإمام وَغيره مِمْنْ يَأمْر بمغزوف؛ أو ينيع ع افكر ايقن أد يدا 
بسِء وأغله؛ فهو أرب إلى قبول قؤله» إلى طيب نفس مَنْ قوب 


.517 سورة النور الآية:‎ )١( 

(1) أورده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم» /١‏ 248 والسئن والمبتدعات» ص 05. 
(”) مسلمء كتاب الحح» باب حجة النبي يلك برقم 4١؟1.‏ 

(:) شرح النووي على صحيح مسلم» 8/ 187. 


2 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالأعرافء والعادات القبلية 
الدليل الثامن: إجماع علماء الإسلام على تحريم الحكم 
بالأعراف» والعادات القبلية الجاهلية المخالفة المضادة لكتاب الله 
العزيز وسنة رسوله يل وأن من فعل ذلك فقد أتى منكراً عظيماً 
وخؤنا كيرا نو] لها ددا مرضداة 1 يننا 
قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز خه: «... وقد أجمع 
العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو 
أن هدي غير رسول الله يه أحسن من هدي الرسول يل فهو كافر 
كما أجمعوا على أن من زعم أنه يجوز لأحد من الناس الخروج 
عن شريعة محمد يلك أو تحكيم غيرها فهو كافر ضال)"". 
© © © 


.579 /١ مجموع فتاوى ومقالات الإمام ابن باز‎ )١( 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية القبلية 


المبحث الرابع : أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية القبلية 

العلماء منذ عصر النبوة يحذرون الناس من الحكم بغير ما أنزل 
الله تعالى» ويحذرونهم أيضا من التحاكم إلى الأعراف والعادات 
الجاهلية القبلية» فكل عالم بالكتاب والسنة ينهى ويحذر عن ذلك 
المثال لا الحصر ما يأتي: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية خلّه رت 18لاه): «ولا ريب أن 
من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله؛ فهو كافرء فمن 
استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل 
الله فهو كافرء فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون 
العدل في دينها ما رآه أكابرهم؛ بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام 
يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله يي كسوالف البادية» وكأوامر 
المطاعين فيهم؛ ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب 
والسنة» وهذا هو الكفر؛ فإن كثيرا من الناس أسلمواء ولكن مع هذا لا 
يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعونء فهؤلاء إذا 
عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك؛ بل 
استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل التي ار 0 ' 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية له أيضا: «... أما من كان ملتزما 


.87 /0 منهاج السنة النبوية»‎ )١( 


5 أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية القبلية 
لحكم الله ورسوله باطناً وظاهراء لكن عصىء واتبع هواه؛ فهذا 
يمثدلة أمثاله من العصاة)(١).‏ 

؟- قال العلامة ابن القيم (ت )76١‏ علّه: «...لما أعرض الناس 
عن تحكيم الكتابء والسنة؛ والمحاكمة إليهماء واعتقدوا عدم 
الاكتفاء بهماء وعدلوا إلى الآراء» والقياس» والاستحسانء وأقوال 
الشيوخ؛ عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم؛ وظلمة في قلوبهم؛ 
وكدر في أفهامهم» ومحق في عقولهم» وعمتهم هذه الأمور 
وغلبت عليهم؛ حتى رب فيها الصغيرء وهرم عليها الكبير». إلى أن 
قال خلّه: «إذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت»ء وراياتها قد نصبت» 
وجيوشها قد ركبت» فبطن الأرض واللّه خير من ظهرهاء وقلل 
الجبال خير من السهولء ومخالطة الوحوش أسلم من مخالطة 
الناس اقشعرت الأرض وأظلمت السماء وظهر الفساد في البر 
والبحر من ظلم الفجرة وذهبت البركات وقلت الخيرات وهزلت 
الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة...)(2). 

وقال ابن القيم له أيضاً: «والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله 
يتناول الكفرين: الأصغرء والأكبر» بحسب حال الحاكم؛ فإنه إن اعتقد 
وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه عصيانا؛ مع 


.85 منهاج السنة النبوية» ه/‎ )١( 
.85 -87 الفوائد» لابن القيم» ص‎ )( 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية القبلية 22 
اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد أنه غير 
واجبء وأنه مخير فيه» مع تيقنه أنه حكم الله تعالى» فهذا كفر أكبر. 

وإن جهله وأخطأه: فهذا مخطئ له حكم المخطئين)2"0. 

- قال الإمام ابن كثير (ت 5/الاه) <له: «... فما حكم به 
كتاب الله وسنة رسوله ي» وشهدا له بالصحة» فهو الحقء وماذا 
بعد الحق إلا الضلال؛ ولهذا قال تعالى: «إإِنْ كُنْكُمْ تُؤْمِنُونَ بالل 
وَالَيَوْم الآخر» أي: ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله 
وسنة رسوله؛ فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ 
الله وَالَيَوْمِ الآخر»» فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع 
إلى الكتاب والسنة» ولا يرجع إليهما في ذلك؛ فليس مؤمنا بالله 
ولا باليوم الآخر»("). 

5 - قال الإمام محمد بن عبد الوهاب (ت 5١١١هم)‏ طله: 
«الطواغيت كثيرة» ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله ومن عُبدَ وهو 
راض» ومن دعا الناس إلى عبادة نفسهء ومن ادعى شيئا من علم 
الغيب» ومن حكم بغير ما أنزل الله»(". 


)١(‏ مدارج السالكين؛ لابن القيم ل العم باس 

(؟) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» :/ /ا١.‏ 

(؟) ثلاثة الأصولء للإمام محمد بن عبد الوهاب مع حاشيتها لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم؛ ص 
8 وشرح ابن عثيمين لثلاثة الأصول في مجموع فتاويه» 155/5. 


20 أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية القبلية 

©- العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ لله رت ؟9١١ه)‏ 
سكل طلله : «عمًا يحكم به أهل السوالف من البوادي وغيرهم من 
عادات الآباء والأجدادء هل يطلق عليهم بذلك الكفر بعد 
التعريف... إلخ؟ 

فأجاب خل: «من تحاكم إلى غير كتاب الله» وسنة رسوله ولو بعد 
التعريفء فهو كافر....)(2)01. 

5- قال العلامة حمد بن عتيق لَه رت ١١١ه)‏ عند هذه الآية: 
«أَفَحَكْم الْجَاهِلِيَةٍ يَبفُونَ وَمَنْ أَخْسَنْ مِن الله حَكْمَا لِقَوْمٍ 
يُوقِنُونَ74" بعد ذكر قول ابن كثير جه قال: «قلت: ومثل هؤلاء ما 
وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم؛ من تحكيم عادات آبائهم» وما 
وضغه آوائليسم مق الموفسوعات الملعوفة التي يسمونها وشرع 
الرفاقة) يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله يله ومن فعل ذلك 
فهو كافر» يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله)0©. 

ا- قال العلامة سليمان بن سحمان (ت 7549١ه)‏ طله: 
«الطاغوت ثلاثة أنواع : طاغوت حكمء وطاغوت عبادة» وطاغوت 
طاعة ومتابعة؛ والمقصود في هذه الورقة هو طاغوت الحكمء فإن 
)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية» 7/٠١‏ 475. 


(١؟)‏ سورة المائدة» الآية: .5١‏ 
(") سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك لحمد بن عتيق» ص /ا". 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية القبلية 


كثيراً من الطوائف المنتسبين إلى الإسلام» قد صاروا يتحاكمون إلى 
عادات ابائهم؛ ويسمون ذلك الحق بشرع الرفاقة» كقولهم شرع 
عجمان» وشرع قحطانء» وغير ذلك» وهذا هو الطاغوت بعينه» الذي 
أمر الله باجتنابه. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج('» وابن كثير في 
تفسيره9”©: أن من فعل ذلك فهو كافر بالله» زاد ابن كثير: يجب قتاله 
حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله)””". 

وقال ابن سحمان أيضاً: «وما ذكرناه من عادات البوادي؛ التي 
تسمى (شرع الرفاقة) هو من هذا الجنسء من فعله فهو كافر» يجب 
قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله» فلا يُحكّم سواه في قليل 
ل 7 

4- قال الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار 
السعودية في عهده. (ت 789١ه)‏ <: «... بلغنا بسبب شكوى 
الربادي أنه موجود من بعض الرؤساء ببلد الرين من يحكم بالسلوم 
الجاهلية؛ فساءنا ذلك جداًء وأوجب علينا الغيرة لأحكام الله 


.87 /0 انظر: منهاح السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
.50١ /8 انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير»‎ )١( 
.007 /٠١ الدرر السنية»‎ )”( 

(:) الدرر السنية» /٠١‏ 0:06. 


02 أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية القبلية 
وشرعه؛ لأن ذلك في الحقيقة حكم بغير ما أنزل الله...»» ثم قال 
خله: «يتحتم على ولاة الأمور التأديب البليغ لكل من ارتكب هذه 
الجريمة التي قد تفضي إلى ما هو أكبر إثماً من الزنا والسرقة؛ لأن 
كل من خالف أمر الله وأمر رسوله» وحكم بين الناس بغير ما أنزل 
الله متبعاً لهواه» ومعتقداً أن الشرع لا يكفي لحل مشاكل الناس» فهو 
طاغوت قد خلع ربقة الإيمان من عنقه. وإن زعم أنه مؤمن...)(0). 

4- قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت 57١‏ ١ه)‏ طله: 
...الله سبحانه له الخلق والأمر» وهو أحكم الحاكمين» ولا إيمان 
لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله؛ أو 
تماثئله وتشابهه» أو أجاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية: 
والأنظمة البشرية» وإن كان معتقداً بأن أحكام الله خير؛ وأكملء 
وأعدل» فالواجب على عامة المسلمين» وأمرائهم وحكامهم» وأهل 
الحل والعقد فيهم: أن يتقوا الله كِِكَ ويحكموا شريعته في بلدانهم 


ماع 


وسائر شؤونهم ا 

وقال خْنَه: «... في إحياء العادات القبلية» والأعراف الجاهلية ما 
يدعو إلى ترك التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله يِه وفي ذلك 
المخالفة لشرع الله المطهر». إلى أن قال حّه: «... وبهذا يُعلم أنه لا 


.184 /١١؟ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم»‎ )١( 
.9 /١ مجموع فتاوى ابن باز‎ )( 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية القبلية 0 
يجوز إحياء قوانين القبائل وأعرافهم» وأنظمتهم التي يتحاكمون 
إليها بدلا من الشرع المطهر الذي شرعه أحكم الحاكمين» وأرحم 
الراحمين» بل يجب دفنهاء وإماتتهاء والإعراض عنهاء والاكتفاء 
بالتحاكم إلى شرع الله 3# ففيه صلاح الجميع» وسلامة دينهم 
ودنياهم؛ وعلى مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بالأعراف 
التى لا أساس لها من الدين» وما أنزل الله بها من سلطان» بل يجب 
سوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى المحاكم الشيوغية )0 
-الإمام عبد العزيز بن باز خْلَه رت ١٠:١ه).‏ 


١-العلامة‏ عبد الرزاق عفيفي خه رت 5١11١ه).‏ 

.)١555 -العلامة عبد الله بن قعود حلَه رت‎ ١١ 

*١-العلامة‏ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان (ت ١57١ه).‏ 

قالوا رحمهم اللّه: «... والمراد بالطاغوت في الآية: كل ما عدل 
عن كتاب الله تعالى» وسنة نبيه يك إلى التحاكم إليه: من نظم؛ 
وقوانين وضعية» أو تقاليد» وعادات متوارثة» أو رؤساء قبائل ليفصل 
بينهم بذلكء أو بما يراه زعيم الجماعة أو الكاهن...)”". 

4- قال العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله: 
«... من حكم بغير ما أنزل اللّه: هذا يعم كل حكم بغير ما أنزل الله 


.7174 -11/7 /4 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
.057 /١ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )'( 


022 أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية القبلية 
بين الناس في الخصوماتء والمنازعات» حكم بينهم بالقانون» أو 
بعوائد البدوء والسلوم التي عليها البدو والقبائل» وأعرض عن كتاب 
الله هذا هو الطاغوت» يحكمون بغير ما أنزل الله ويدّعون أن هذا 
من الإصلاحء والتوفيق بين الناس» هذا كذبء الإصلاح لا يكون 
إلا بكتاب الله والتوفيق بين المؤمنين لا يكون إلا بكتاب الله 
كك . 0١١)».‏ 

وقال حفظه اللّه: «...من أنواع الردة الحكم بغير ما أنزل الله إذا 
اعتقد أن هذا أمر مباح» وأنه يجوز أن يحكم بالشريعة» ويجوز أن 
يحكم بالقوانين» ويقول: المقصود حل النزاعات؛ وهذا يحصل 
بالقوانين» ويحصل بالشريعة» فالأمر متساو...» إلى أن قال: 
«... فالذي يسوي بين حكم الله وحكم لمانا مرك ولبلا غووتك 
المراد به: كل حكم غير حكم الله سواء عوائد البادية» أو أنظمة 
الكفارء أو قوانين الفرنسء أو الإنكليزء أو عادات القبائل كل هذا 
طاغوت» وكذا تحكيم الكهان - فالذي يقول: إنهما سواء كافر 
وأشد منه من يقول: إن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم 
بما أنزل الله هذا أشدء فالذي يقول: الناس ما يصلح لهم اليوم إلا 
هذه الأنظمة» ما يصلح لهم الشرعء الشرع ما يطابق هذا الزمان» ولا 
يساير الحضارة» ما يصلح إلا تحكيم القوانين» ومسايرة العالمء 


."٠” سلسلة شرح الرسائل للإمام محمد بن عبد الوهاب شرح العلامة صالح الفوزان» ص‎ )١( 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية القبلية 22 
تكون محاكمنا مثل محاكم العالم هذا أحسن من حكم اللّه: هذا 
أشد كفرا من الذي يقول: إن حكم الله وحكم غيره متساويان. 

أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لهوىٌ في نفسه؛ أو جهل بما أنزل 
للّهه وهو يعتقد أن حكم الله هو الحق» وهو الواجبء فهذا فعل 
كبيرة مق كبائر اللنوس»ة :وذلك كفن ذؤن كفر)0): 


© © © 


)١(‏ سلسلة شرح الرسائل» ص 7١؟-‏ 6؟5. 


02 حكم من حكم بالعادات والأعراف الجاهلية القبلية 


الملبحث ا لخامس : حكم من حكم بالعادات والأعراف الجاهلية القبلية 

الحكم بالكفر ليس لأحد إلا الله تعالى ورسوله ي» فمن كمّره 
لله ورسوله وَل كمرناه» ولأهمية هذا العنوان» وخطورته؛ فلا بد من 
التثبت» وعدم العجلة» ويكون ذلك على النحو الآتي: 

أولاً: لا يحكم بالكفر على أحد إلا بدليل صريح من الكتاب والسنة» مع 
تحقق الشروطء وانتفاء الموانع. 

قال الله تعالى: وَمَن لَع يَحْكُع بما أَنْرَّلَ الله فَأولَعَِكَ هُمْ 
الْكَافْرُونَ» وقال كك: «وَكَتبْنَا عَلَيهِمْ فيا أن النّمْس بِالنَّفي وَالْعَيْنَ 
بِالْعَيْن وَالْآنَقَ بالف وَالْأَدُنَ ِالْأَذُنِ وَاليّنٌ بالتِنٌّ وَالْجْوُوحَ 
وصاض فَمن تَصَدُق به هو كثّرَة لَه ومن لم يكم بما أل لل 
َأُولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ24".. ش 

وقال كك طوَلْيَحْكُمْ أهل الإنجيلٍ بِمَا أَنْزَلَ الله فيه وَمَنْ لَمْ 
يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ الله فَأولَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ04". 

فقد وصف الله كك من لم يحكم بما أنزل: بالكفر» والظلم» والفسق. 

وقد ثبت عن ابن عباس «نخه أنه كفر دون كفر ما لم يستحله. 
فعن طاوس قال: قال ابن عباس «تعط : «ِنَّهُ ليقن بالكُفر الذي 


)١(‏ سورة المائدة» الآيتان: ::- 5غ4. 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: /ا4. 


حكم من حكم بالعادات والأعراف الجاهلية القبلية 6 
مح اا اراك ل عَنْ الملّةِ لوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ 
الله فَأُولَتِكَ هُمْ الْكَافْرُونَ» كُفْو كمد دون كُفر)90©. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس حيتخد قوله: «طوَمَنْ لَمْ 
يَحْكُم بمَا أَنْرَلَ الله فَأُولَتِكَ هُمْ الْكَافِزُونَ4: ٠‏ قال: من جحد ما أنزل 
الله فقد كفر» ومن أقرٌ به ولم يحكمء فهو ظالم فاسقٌ)0". 

وقال سفيان الثوريء عن ابن جريج» عن عطاء قوله: لوَمَنْ لَمْ 
يَحْكُمْ ب بما نول الله كأوتبك هم الككاوو». لوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا 


0 
5 


نول الله فَُوَبِكَ هم الظَالِمُونَ4» «و مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أنْرَلَ الله 
اواك امارد ردق » قال: كُمْرٌ دُونَ كُمْرِء وَظلْمْ دُونَ ظُلَْمِء 
وَفْشقٌ دُوَنَ فشق)0". 

وقال العلامة السعدي خله: « «...فالحكم بغير ما أنزل الله من 
أعمال أهل الكفرء وقد يكون كفراً ينقل عن الملة» وذلك إذا اعتقد 
حلّه وجوازه» وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب» ومن أعمال الكفر 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير» تفسير سورة المائدة» وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسنادى ولم يخرجاه» 281/١‏ وقال الذهبى: «صحيح» فوافق الحاكم على تصحيحه؛ ورواه 
البيهقى فى السئن الكبرى» 8/ ٠١‏ وصححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة: .١١١/5‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره؛ 201/٠١‏ برقم 211١77‏ وذكره ابن كثير في تفسيره 4/ )17٠‏ وخرجه 
المحفق لتفسير ابن كثير تخريجاً جيداًء وصححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة: 5 / .١1١١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره؛» ٠‏ برقم 1 ؛ وذكره ابن كثير في تفسيره» 
232*01١ /4‏ وصححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة: 5/ .١١١‏ 


4 حكم من حكم بالعادات والأعراف الجاهلية القبلية 
قد استحق من فعله العذاب الشديد)20. 

قال الإمام محمد بن إبراهيم للم مفتي الديار السعودية في عهله: 
«...سجّل الله تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفرّء والظلمٌ؛ 
والفسوق؛ ومن الممتنع أن يُسبّيٍ الله يع الحاكم بغير ما أنزل الله كافراء ولا 
يكون كافراء بل هو كاف مطلقاً: إما كفر عمل؛ وإما كفر اعتقاد...» 

ثم قسَّم الكفر المخرج من الملة» وهو كفر الاعتقاد إلى ستة 
3 ذكرهاء وقال في النوع السادس: 

3 الساةمن :ما ايخكوببه كتير :من رؤساء العشائن والقبائل:من 
1 ونحوهم»؛ من حكايات آبائهم وأجدادهم, وغاداتهم التي 
يُسمُونها (سلومهم) يتوارثون ذلك منهم؛ ويحكمون به؛ ويحضون 
على التحاكم إليه عند النزاع» بناء على أحكام الجاهلية؛ و إعراضاً 
ورغبة عن حكم الله ورسوله» فلا حول ولا قوة إلا بالله». 

ثم قال خنه: «...وأما القسم الثاني من قسمي كُفر الحاكم بغير 
ما أنزل الله وهو الذي لا بُخرج من الملّة؛ فقد تقدّم أن تفسير ابن 
عباس نف لقوله كق: ومن لع يَحْكُم بما أَنرْلَ الله َُولَِكَ هُمْ 
الْكَافِوُونَ04” قد شمل ذلك القسم» وذلك في قوله 4ه الآية: «كفر 
دون كفر»» وقوله أبضا: «ليس بالكفر الذي تذهبون إليه»» وذلك أن 


.55” تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 
.4: سورة المائدة الآية:‎ )1١( 


حكم من حكم بالعادات والأعراف الجاهلية القبلية 222 
تخمِلّه شهوثه وهواهً على الحُكم في القضية بغير ما أنزل الله مع 
اعتقاده أن حُكم الله ورسوله هو الحقٌّ» واعترافه على نفسه بالخطأء 
ومجانبة الهدى؛ وهذا وإِنْ لم يُخْرجْه كُفِره عن الملة؛ فإنه معصية 
عُظمى؛ أكبز من الكبائر: كالزناء وشرب الخمرء والسرقة» واليمين 
الغموسء وغيرها؛ فإنّ معصية سمّاها الله في كتابه كُفْراء أعظمُ من 
معصية لم يسمها كفرأًء نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم 
إلى كتابه» انقياداء ورضاءً إِنّه ولي ذلك والقادرُ عليه"". 

وقال شيخنا الإمام ابن باز خله: «ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام 
الناس» وآراءهم» خير من حكم الله ورسوله؛ أو تمائثله» وتشابهه. 
أو أجاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية» والأنظمة البشرية» وإن 
كان معتقداً بأن أحكام الله خير وأكمل وأعدل...)20. 

وسمعت سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز جه 
يقول: من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع: 

١‏ - من قال أنا أحكم بهذا؛ لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية: 
فهو كافر كفراً أكبر. 

؟ - ومن قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية 


31 مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم؛‎ )١( 
./8 /١ ومجموع فتاوى العلامة ابن باز‎ 21١5 (؟) وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه» ص‎ 


00 حكم من حكم بالعادات والأعراف الجاهلية القبلية 
فالحكم بهذا جائز» وبالشريعة جائز» فهو كافر كفراً أكبر. 

” - ومن قال أنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة الإسلامية 
أفضلء لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز» فهو كافر كفراً أكبر. 

4 - ومن قال أنا أحكم بهذاء وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل 
الله لا يجوزء ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل» ولا يجوز 
الحكم بغيرهاء ولكنه متساهلء؛ أو يفعل هذا لأمر صادر من حُكَامه 
فهو كافر كفراً أصغرء لا يُخرج من الملة» ويعتبر من أكبر الكبائر”". 

ثانياً: خطورة الكفر والتكفير: يجب أن يُعلم أن الكفر والتكفير له 
خطرٌ عظيم؛ فإن المرتد له أحكامه على اليج الاتى: 

-١‏ لا يحل لزوجته البقاءُ معهء ويجب أن يُمَوّقٌ بينها وبينه؛ لأن 
المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع المتيقن. 

باك أن أو اده لا تجيرة نمك تحني بلعانه أنه لا كو نمه 
عليهم؛ وبُخشى أن يُوْثْر عليهم بكفره؛ وبخاصة أن غُودهم طريّ» 
وهم هاه في عنق المجتمع الإسلامي كله. 

*- أنه فقد حق الولاية والنُصرة من المجتمع الإسلامي بعد أن 
مرق منه» وخرج عليه بالكفر الصريح, والرّدَّة البَوَاح. 

ه١5٠7 سمعته في سؤال ويه له أثناء محاضرة له بعنوان: «القوادح في العقيدة» في شهر صفر‎ )١( 


في الجامع الكبير بمدينة الرياض» وكنت من الحضورء وقد طبعت المحاضرة في رسالة مستقلة» 
ثم أضيفت في مجموع الفتاوى له له 8/ /-7؟. 


حكم من حكم بالعادات والأعراف الجاهلية القبلية 2 
- أنه يجب أن يُحاكم أمام القضاء الإسلاميء لينشَذَ فيه حكم 
المرتدٌء بعد أن يُستتاب وثرال من ذهنه الشبهات» وثقام عليه الحجة. 
- أنه إذا مات على ردّته لا نُجرى عليه أحكام المسلمين» فلا 
يُغْسّّل) ولأسل غليث ولا يُدفن في مقابر المسلمين؛ ولا يُورث؛» 
- أنه إذا مات على حاله من الكفر يستوجب لعنة الله وطرده 
من رحمته؛ والخلود الأبدي في نار جهنم. 
وهذه الأحكام الخطيرة توجب على من يتصدَّى للحكم بتكفير 
أل هق المسلميق أن يريع مراك :وفراض قبل أن نول مال 
- أنه لا يُدعى له بالوّحمة؛ ولا يُستغفر له؛ لقوله تعالى: الما 
كان بي ودين آمنُوا أن يستعفؤوا للْمُشْركينَ وَلَوْ كَانُوا أولي قُزْبَى 
دما يذ 0 اففات ١‏ 0 
من نَهُمْ 
قال ل عببدالر حمن جنة :اصن اط : «الكفر حق الله 
ورسوله» فلا كافر إلا من كمره الله و0 
نسأل الله العافية فى الدنيا والآخرة. 


.59 /5 انظر: فتاوى اللجنة الداكمة»‎ )١( 

(؟) قُرأتها على معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان» في 4117/5/٠١‏ ١ه‏ فأقرها. 
() سورة التوبة» الآية: .١١1"‏ 

(4) إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب؛ ص198١.‏ 


الفتاوى في تحريم الحكم بالاعراقء والعادات القبلية الجاهلية 


حم - 3 7 . 1-7 


المبحث السادس : الفتاوى في تحريم الحكم بالأعراف, والعادات القبلية 


أولا: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيمآل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده له : 

١‏ الحكم بعادات الأسلاف والأجداد: 

قال خقه: «...إن من أقبح السيئات» وأعظم المنكرات التحاكم إلى 
غير شريعة المي الفوانيق الوضعية؛ والنظم البشرية» وعادات 
الأسلاف والأجداد التي قد وقع فيها كثير من الناس اليوم؛ وارتضاها 
من أعظم النفاق» ومن أكبر شعائر الكفر» والظلم؛ والفسوقء وأحكام 
الجاهلية التى أبطلها القرآن» وحذّر عنها الرسول 0))5©. 

؟- الحكم بالسلومء والأعراف. والعادات القبلية الجاهلية 

قال لض : (0...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعل: 

فقد بلغنا بسبب شكوى الربادي أنه موجود من بعض الرؤساء ببلد 
الرين من يحكم بالسلوم الجاهلية» فساءنا ذلك جداء وأوجب علينا الغيرة 
لأحكام الله وشرعه؛ لأن ذلك في الحقيقة حكم بغير ما أنزل الله وقد 
قال الله تعالى: «ويأتى الله إل أن متم نُورَه وَلَوْ كَرِةَ الْكَافِرُونَ7", وقال 
في الآية التي بعدها: «قأراً لِبِك هُمْ الظَالِمُو ن74» وفي آية أخرى: 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن إبراهيم؛ /١7‏ 559. 


.4: سورة المائدة الآية:‎ )١( 
سورة المائدة» الآية: ه4ع.‎ )"( 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جن: في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


لإفَأُولَتِكَ مُم الفَاسِقُونَ2"04, وقد أنكر الله سبحانه على من ترك التحاكم 
إلى شرعه المطهّر» ؛ وابتغى التحاكم إلى غيره من الآراء» والأهواء بقوله 
تعالى: ِأَفَحْكْم الْجَاهِايّة ييَمُونَ وَمَنْ أَخْسَنُ مِن الله حُكْمَا لِقَوْم 
يُوقِنُونَ74"» فلا حكم أحسنء ولا أعدل من حكم الله؛ لأنه تعالى أحكم 
الحاكمين» وهو العليم بمصالح عباده» والحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه 
وقدرهء وأيضاً فإن الله قد أمر عباده أن يكفروا بالطاغوت» وأنكر على من 
أراد التحاكم إليه» وأخبر أن ذلك من إضلال ا ؛ فقال سبحانه: 
ألم ثَرَإِلَى الَذِينَ يع عُمُونَ أَنْهُم آمَنُوا بما أَنزلَ إل بك وَما أنْزلَ مِن قَبِلِكَ 
يدون أن يتَحَاكمُوا إِى الطَاطوت وقد أزوا أن يفوا به ويريذ الشيطان 
أن يُضِلَهُمْ صَلَالًا بَعيدَا04”. وقال تعالى: لإقَلا وَرَبَكَ لا يُؤْمنُونَ حَتّى 
يُحَكَمُوكَ فيما شَجَرَ يَِنَهُه ثلا يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مِمَا قَضَيِتَ 
وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمَا04؟» فالواجب عليكم التنبه لهذا الأمرء والإنكار على من 
فعله» بل يتحتم على ولاة الأمور التأديب البليغ لكل من ارتكب هذه 
الجريمة التي قد تفضي إلى ما هو أكبر إثماً من الزناء والسرقة؛ لأن كل 
من خالف أمر الله وأمر الرسول» وحكم ؛ بين الناس بغير ما أنزل الله مُسعاً 
لهواه؛ ومعتقداً أن الشرع لا يكفي لحل مشاكل الناس؛ فهو طاغوت قد 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 5٠١‏ 

(") سورة النساءء الآية: >٠١‏ 

(4) سورة النساءء الآية: 568. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جنم في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


خلع ربقة الإيمان من عنقه؛ وإن زعم أنه مؤمن؛ وقد قال 45: «لا ؛ 
أحَذْكُمْ حَبَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا جِنْتُ يه". 

وقد يظن بعض الجهال أن التحاكم إلى السلوم فيه مصلحة» وهذا 
الظن فاسد؛ لآن ذلك مفسدة محضة:؛ بل إفساد فى الأرض؛ لأنه من 
أكر مام الو نع سفن اق الأ سن دو امننلها رق 
فاليا لَإًِا قل لَهُعْ لا تفِْدُوا فِي الْأَرْضٍ قَالُوا نما نَخنْ 
مُضصْلِحُونَ * * ألا إِنَهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا ي؛ يَشْعْرُونَ74", وفقني الله 
وإياكم لمعرفة الحق» واتباعه» وأعاذنا جميعاً من شرور أنفسناء وسيئات 


أعمالناء آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
رئيس القضاة 


(ص/ق "5١‏ في ه/ ه/0()18.0) 


3 حكم مساعدة المعتدي وتشجيعه بدفع الديات عنه. وحكم إجبار 

القبائل أفرادهم بدفع الأموال وبالتمسك بعوائدهم في أرش الجنايات والديات: 

حل بده ان اميم يم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» برقم و“ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث 
الرسول للحكيم الترمذي؛ 2١١5/5‏ وتقدم تخريجه. 

.١15-1١١ سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 

(*) مجموع فتاوى ابن إبراهيم» ؟١١/‏ 587. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جن: في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


فقد جرى اطلاعنا على المعاملتين المبعوثتين إلينا منكم رفق 
خطاب سموكم؛ رقم 5/5549» وتاريخ 8/7/9 تتعلق أولاهما 
بمطالبة شيخ شمل الحقوا إلزام قبائله بالتمسك بعوائدهم في أرش 
الجنايات» والديات» وتشتمل على خطاب فضيلة قاضي الحقو رقم 
4 فى 1877/5/11 ه المتضمن اعتراضه على ما اتفقت عليه 
القبائل 7 التناصرء والتكاتفء والتعاون في دفع الديات» وأروش 
جنايات العمدء وإن ذلك لا يجوز شرعا لمخالفته المقتضيات 
الشرعية»؛ ولما فيه من مساعدة المعتدي» وتشجيعه على الاعتداء 
مادامت قبيلته تساعده» وتناصره؛» وتعينه في دفع ما يترتب عليه. 

وتتعلق الأخرى بمطالبة مقبول بن ... وأخيه سعد بالتخلي عن 
قات قر امام سنافةة اللعروي ‏ وقيافة الفبدي ددرو هذه 
الأمور» وامتناعهما عن تسليم ما اتجه عليهما لقبيلتهما من هذه 
الأمورء وقد جاء في خطاب سموكم أن إمارة أبهاء وإمارة السراة 
ارتأتا ضرورة إلزام مقبول بن فهد وأخيه سعد بالدخول مع 
جماعاتهم في عوائدهم» وعدم إفساح المجال لمثل هذه الطلبات» 
حيث إن إضاعتها إضاعة لهذه العوائد القبلية» وترون سموكم أن 
هذه العوائد قديمة» قد بدأ التذمر منهاء فالإلزام بهاء والحال أنها لم 
تكن طبق مقتضيات شرعية أمر لا مبرر له إلى أخر ما ذكرتموه 
وترغبون سموكم إبداء مرئياتنا تجاه هذه العوائد. 

ونشعركم أنه بدراستنا للمعاملة الأولى بمطالبة شيخ شمل 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جنم في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


الحقو إلزام قبائله بالتمسك بعوائدهم السابقة» وبتتبعنا أوراقهاء بما 
فى ذلك خطاب قاضى الحقو المشار إليه» وإلى مضمونه أعلاه 
بجنا اناا رميات مخي و الكل هذه لعن قيهن قراك 
الجاهلية المبني كير منها على الظلم؛ ومناصرة أهله؛ فيتعين إبطال 
هذه الاتفاقيات» والاقتصار على حكم الله ورسوله. 

وبدراستنا للمعاملة الثانية» وجدنا أن ما أشار إليه فضيلة قاضى السراة 
مون ار 10 1 16د طمن عله العا وسقي عه 
سعد بتسليمهما ما ينوبهما من عوائد القبيلة صحيح, وأن ما أشارت إليه 
إمارتا السراة» وأبها من ضرورة إلزام مقبول وأخيه بما طولبا به غير صحيح؛ 
وأن ما أشرتم إليه سموكم من أن التمسك بهذه العوائد قد يطغى على مر 
الزمن على تعاليم ديننا الحنيف. وفي الشريعة الإسلامية ما يكفي لحماية 
الفرد والمجتمع» وأنه ليس في خروج هذين الفردين على عوائد قبيلتهما ما 

وعليه فأي عوائد قبيلة تمس مصالح المسلمين عامة» أو تهون 
العدوان عليهم؛ أو على أفرادهم؛ أو يكون فيها إلزام لأفراد أصحاب 
هذه العوائد بما لا يلزمهم شرعاً فهي باطلة؛ والإلزام بها فرع عن 


بطلانهاء ونعيد إلى سموكم كامل الأوراق؛ واللّه يحفظكم؛. والسلام. 
مفتي الديار السعودية 
(ص/ف /١ / ١5١.5‏ "5/ 1810/4ه)(١)‏ 


.584 /١١ مجموع فتاوى ابن إبراهيم؛‎ )١( 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة في عهده جنم في تحريم العادات الجاهلية القبلية 


ثانيا: فتاوى الإمام عبد العزيزين عبد الله بن باز مفتي عام المملكة في عهده له : 

١‏ وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه 

قال خله: «...فهذه رسالة موجزة» ونصيحة لازمة فى وجوب 
التحاكم إلى شرع الله والتحذير من التحاكم إلى غيره؛ كتبتها لما رأيت 
وقوع بعض الناس في هذا الزمان في تحكيم غير شرع الله والتحاكم 
إلى غير كتاب الله وسنة رسوله؛ من العرّافين» والكهّان؛ وكبار عشائر 
البادية»؛ ورجال القانون الوضعي وأشباههم» جهلاً من بعضهم لحكم 
عملهم ذلك؛ ومعاندة ومحادة لله ورسوله من آخرين» وأرجو أن تكون 
نصيحتي هذه معلمة للجاهلين» ومذكرة للغافلين» وسببا في استقامة 
عباد ا صراطه المستقيم» إلى أن قال غلّهم: «...ولا امنا لوم 
اعتقد أن أحكام الناس» وآراءهم خير من حكم الله ورسوله» أو تماثله 
وتشابهه» أو أجاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية» والأنظمة البشرية 
وإن كان معتقداً بأن أحكام الله خير» وأكمل؛ وأعدل. 

فالواجب على عامة المسلمين؛ وأمرائهم؛ وحكامهم؛ وأهل الحل 
والعقد فيهم: أن يتقوا الله كب ويحكموا شريعته في بلدانهم» وسائر 
شؤونهم؛ وأن يقوا أنفسهمء؛ ومن تحت ولايتهم عذاب الله في الدنيا 
والآخرة» وأن يعتبروا بما حل في البلدان التي أعرضت عن حكم الله...» 

إلى أن قال خله: «...وأرجو ممن بلغته موعظتى هذه أن يتوب 
إلى الله وأن يكف عن تلك الأفعال المحرّمة: و الله ويندم 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة في عهده جن. في تحريم العادات الجاهلية القبلية 


على ما فات» وأن يتواصى مع إخوانه» ومن حوله على إبطال كل 
عادة جاهلية» أو عرف مخالف لشرع الله فإن التوبة تجثٌ ما قبلهاء 
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وعلى ولاة أمور أولئك التاسن 
وأمثالهم» أن يحرصوا على تذكيرهم» وموعظتهم بالحق» وبيانه 
لهم؛ وإيجاد الحكام الصالحين بينهم؛ ليحصل الخير بإذن الله 
ويكمُوا عباد الله عن محادته؛ وارتكاب معاصيه؛ فما أحوج 
المسلمين اليوم إلى رحمة ربهم. التي يغير الله بها حالهم» ويرفعهم 
من حياة الذل والهوان إلى حياة العز والشرف0©. 

١‏ - حول قوانين القبائل والدعوة إلى إحيائها: 

الحمد لله رب العالمين» وصلَى الله وسلم على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد؛ وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم 
بإحسان» وسار على نهجهم إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد اطلعت على مقال منشور في جريدة عكاظ» في العدد 
(4845) الصادر في يوم الأربعاء» الموافق 5؟ محرمء ١5١4‏ هه 
حول: (قوانين القبائل» والدعوة إلى إحيائها»» فرأيت أن من الواجب 
الرد على هذا المقال» وبيان ما فيه من الخطر العظيم؛ والفساد 
الكبير؛ وذلك لأن فى إحياء العادات القبلية» والأعراف الجاهلية ما 
يدعو إلى ترك التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله يل وفي ذلك 


.181 /١ 9لا‎ /١ الا‎ /١ انظر: مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة في عهده جنم في تحريم العادات الجاهلية القبلية 


المخالفة لشرع الله المطهر. 

ولوجوب النصيحة لله ولعباده» أقول وبالله التوفيق 

يجب على جميع المسلمين أن يتحاكموا إلى كتاب الله 3 
وسنة رسوله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في كل شيء؛ لا 
إلى العادات» والأعراف القبلية» ولا إلى القوانين الوضعية؛ قال الله 
3: ظوَمَا اخْتَلفْتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمُه إلى 0 وقال سبحانه: 
«ألم ترَإِلَى الَّذِينَ يَزْعْمُونَ أنَّهُم آمَنُوا بمَا أَنزِل إل َِكَ وَمَا أَنزِلَ مِنْ 
قَبَلِكَ ب ريدو أَنْ يَحَاكمُوا إلى الطَاهُوتٍ وَقَذ أمِوا أن يَكْمُُوا به 
وَيُرِيدُ الشَّيِطَانُ أن يُضِلْهُمْ ضَلَالُا بَعِيدَاك"» وقال تعالى: أَفَحْكْمَ 
الْجَاهِلِيَةِ يَبَفُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ اللَّهِ ما لِقَوْم يُوقِنُونَ04©. 

وقال ْك: «إيا أَيّهَاانّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الَسُولٌ وَأُولِي 
الأمر مِنْكُمْ فَإنْ تَنازَغتُمْ في شَيْءٍ فَردُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كنك 
ُؤْمِنُونَ الله وَاليَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌْ وَأَحْسَنُ تَأويّا4؟» فيجب على 
كل مسلم أن يخضع لحكم الله ورسوله» وأن لا يقدم حكم غير الله 
ورسوله - كاثناً من كان - على حكم الله ورسوله؛ فكما أن العبادة لله 


٠١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
>٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(") سورة المائدة» الآية: ٠ه‏ 
(4) سورة النساءء الآية: 9ه. 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة في عهده جن. في تحريم العادات الجاهلية القبلية 


وحدهء فكذلك الحكم له وحده؛ كما قال : ظإن الْحُكْمْ إلا ييه04). 

فالتحاكم إلى غير كتاب الله ل وإلى غير سنة رسوله كيه من أعظم 
المتكرات»؛ وأقبح السيئات؛ بل قد يكفر المتحاكم إلى غير كتاب الله 
وسنة رسولهء إذا اعتقد حل ذلكء أو اعتقد أن حكم غيرهما أحسنء قال 
: لافلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِمُوكَ فيا شَجَرَ ينهم ثم لا يَجدُوا 
في أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مما قَضَيِتَ وَيُسَلَمُوا نَسْلِيم|204©. 

فلا إيمان لمن لم يُحكْم الله ورسوله يل في أصول الدين 
وفروعه؛ وفي كل الحقوق؛ فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله؛ فقد 
تحاكم إلى الطاغوت. 

وبهذا يعلم أنه لا يجوز إحياء قوانين القبائل» وأعرافهم, 
وأنظمتهم التي يتحاكمون إليها بدلاً من الشرع المطهر الذي شرعه 
أحكم الحاكمين؛ وأرحم الراحمين» بل يجب دفنهاء وإماتتهاء 
والإعراض عنهاء والاكتفاء بالتحاكم إلى شرع الله ففيه صلاح 
الجميع» وسلامة دينهم ودنياهم» وعلى مشايخ القبائل ألا يحكموا 
بين الناس بالأعراف التي لا أساس لها من الدين؛ وماأنزل 
الله بها من سلطان؛ بل يجب أن يردوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى 


.5 سورة يوسف» الآية:‎ )١( 
.568 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة في عهده جنم في تحريم العادات الجاهلية القبلية 


المحاكم الشرعية» وذلك لا يمنع الصلح بين المتنازعين 
بما يزيل الشحناء» ويجمع الكلمة» ويرضي الطرفين بدون إلزام على 
وجه لا يخالف الشرع المطهر؛ لقوله فكلا : #والضاح حَيرَ04". 
وقوله كبك: الا َي فِي كَثيرٍ من نَجِوَاهُم إلا من أمَو بِصَدَئة أز 
مروف أو إضلاح بَئْنَ النّا74"» وقوله جل وعلا: ©قَانّقُوا الله 
صبرت انرق حرم ربسر اوه امار 
«الضَُلْح جَائْرٌ بَيْنَ الْمُسَلِمِين» إل ضأحًا حَوَمَ خلالاً أؤ أحَلَّ 


حَرَامًا)0؟». 


فالواجب الالتزام بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله يل والتحاكم 
يخالف شرع الله تعالى. 


.178 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.١١5 سورة النساءء الآية:‎ )؟١(‎ 
.١ سورة الأنفال» الآية:‎ )*( 


(5) أخرجه أبو داود» كتاب القضاء» باب فى الصلح» برقم 464* وابن ماجه؛» كتاب الأحكام باب 
الصلح» برقم مره والحاكم (4/ لي 3 والبيهقي في السئن الكبرى» 313“ وصححه الألباني 
في صحيح الجامع » برقم 85757" . 


2 فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة في عهده ند في تحريم العادات الجاهلية القبلية 


وفق لله الجميع لما يحبه ويرضاه. وأعاذنا جميعاً من مضلات 
الفتن» ونزغات الشيطان» إنه سميع قريب . 
وفبلن اللّه وسلم على نبينا محمد وآله وصحيه2(0. 
© © © 


.774 -١1/7 /8 مجموع فتاوى الإمام ابن باز‎ )١( 


تقرير العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


ثالثا : تقرير العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان : 


قال حفظه الله تعالى: :الذي يسوّي بين حكم الله وحكم 
الطاغوت؛ والطاغوت المراد به: كل حكم غير حكم الله سواءٌ عوايد 
البادية» أو أنظمة الكفارء أو قوانين الفرنسء أو الانجليز» أو عادات 
القبائل» كل هذا طاغوتء وكذا تحكيم الكهانء فالذي يقول: إنهما 
سواء كافر» وأشد منه من يقول: إن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من 
الحكم بما أنزل الله هذا أشدء فالذي يقول الناس ما يصلح لهم اليوم 
إلا هذه الأنظمة» ما يصلح لهم الشرعء الشرع ما يطابق لهذا الزمان» 
ولا يساير الحضارة» ما يصلح إلا تحكيم القوانين» ومسايرة العالم» 
تكون محاكمنا مثل محاكم العالم» هذا أحسن من حكم الله هذا أشد 
كفراً من الذي يقول: إن حكم اللّهه وحكم غيره متساويان» أما إذا حكم 
بغير ما أنزل الله لهوى فى نفسه؛ أو جهل بما أنزل الله وهو يعتقد أن 
حكم الله هو الحق» وهو الواجب فهذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب» 
وذلك كفر دون كفر»0". 


© © © 


)١(‏ سلسلة شرح الرسائل» ص ١؟-‏ 6؟5. 


© فتوى العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد جن. في تحريم العادات الجاهلية القبلية 


رابعا: فتوى العلامة بكر بن عبد الله أبوزيد له : 

أجاب لله عن أمور سأل عنها بعض الناس تتعلق بعادات» وأعراف 
منكرة لبعض القبائل» والمجتمعات القبلية» وأحدثوها من عند أنفسهم ما 
أنزل الله بها من سلطان؛ استحكمت على كثير منهم؛ فصارت من قوانينهم 
التي يتحاكمون إليها("» فقال له في التحاكم إلى الأحكام العرفية: 
والقبلية» وترك التحاكم إلى الشرع المطهر: 

«... وهذا منكر عظيمء بل بلغ الأمر في بعض القبائل» عقد ميثاق 
للقبيلة يسمونه: (المذهب) يسنون فيه أحكاماً لكل واقعة؛ مُخالفة لحكم الله 
تعالى؛ ويسندون النظر في هذه الوقائع» وإنزال الأحكام؛ والأعراف عليها 
إلى شيخ القبيلة؛ أو حُكَام ينتخبون من بينهم؛ ويلومون» ويقاطعون كُل من 
خرج عن هذا الميثاق الباطل؛ أو ذَْهَبٍ إلى المحاكم الشرعية» ويصفونه بأنه 
خارج عن (المذهب) أو (قاطع مذهب) زاعمين جهلاً أن هذا من الحفاظ 
على مجتمع القبيلة» وتسوية خلافاتها في محيطهاء وفي هذا حماية للقبيلة 
وسمعتهاء ووصل من الأبناء والأحفاد لموروث الآباء والآجداد. 

وهذا من تلبيس إبليس عليهم؛ وإغوائه لهم؛ وتلاعبه بعقولهم؛ إذ أوقعهم في هذا 
المكر العظيم؛ وهو ترك حكم الله تعالى؛ والاعتياض عنه بهذه العادات؛ والأعراف 
الجاهلية؛ فاستبدلوا بذلك الذي هو أدنى بالذي هو خير» والباطل بالحق؛ والظلم بالعدل)!". 
هذا اللو مقي من كلاطة | مر مقئمة الفتوى الجامعة في التنبيه على العادات والأعراف القبلية ص 0. 


)١(‏ فتوى جامعة في التنبيه على بعض العادات والأعراف القبلية المخالفة للشرع المطهرء للعلامة 
بكر بن عبد الله أبو زيد» نشر مؤسسة الرسالة» ص 1-8. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


خامسا: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في العادات القبلية : 

١‏ حكم التحاكم إلى الأحكام العرفية عند مشايخ القبائل: 

فتوى رقم :)151١5(‏ 

س: ما الحكم إذا تخاصم اثنان مثلاء وتحاكما إلى الأحكام 
العرفية» فمثلاً يضع كل منهما معدالا كما يسمونه» ويرضون من مشايخ 
القبائل من يحكم بينهماء ويجلسان بين يديه» ويسث كل منهما دعواه 
ضد الآخرء فإذا كانت القضية بسيطة حكم فيها بذبيحة على المخطئ 
يذبحها لخصمه؛ وإذا كانت القضية كبيرة حكم فيها (بجنبية)» أي كانوا 
في القدم يضربونه على رأسه بآلة حادة حتى يسيل دمه. ولكن اليوم 
تقدر (الجنبية بدراهم)» ويسمون هذا: صلحاء وهذا الشيء منتشر بين 
القبائل» ويسمونه: مذهباًء بمعنى: إذا لم ترضّ بفعلهم هذاء فيقولون 
عنك: (قاطع المذهب). فما الحكم في هذا يا فضيلة الشيخ؟ 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على رسوله؛ وآله وصحبه... وبعد 

ج: يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية لا 
إلى الأحكام العرفية» ولا إلى القوانين ن الوضعية» وما ذكرته ليس 
صلحاً في الحقيقة» وإنما هو تحاكم إلى مبادئ وقواعد عرفية؛ ولذا 
يسمونها: مذهباء ويقولون لمن لم يرض بالحكم بمقتضاها: إنه 
قاطع المذهبء وتسميته صلحاً لا يخرجه عن حقيقته من أنه تحاكم 
إلى الطاغوت؛ ثم الحكم الذي عينوه من الذبح أو"الضيرت يآلة 
حادة على الرأس؛ حتى يسيل منه الدم ليس حكماً شرعياً. 


© فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل آلا يحكموا بين الناس 
بهذه الطريقة» ويجب على المسلمين ألا يتحاكموا إليهم إذا لم 
يعدلوا عنها إلى الحكم بالشرع؛ واليوم -ولله الحمد- قد نصب ولي 
الأمر قضاة يحكمون بين الناس» ويفصلون في خصوماتهم بكتاب 
اللّهه وسنة رسوله يك ويحلون مشكلاتهم بما لا يتنافى مع شرع الله 
تعالى» فلا عذر لأحد في التحاكم إلى الطاغوت بعد إقامة من 
يتحاكم إليه من علماء الإسلام, ويحكم بحكم الله سبحانه. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبدالله بن غديان عبد الرزاق عفيفي 000000 

"- التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية: تثليث لدم والضرب بالجنبية؛ والحكم بالمنصوبة: 

الفتوى رقم (15895): 

س: نرفع لسماحتكم معروضنا هذاء ونفيدكم فيه بأن القبائل 
التي تستوطن الطائف وضواحيهاء وهم قبيلة قريشء؛ وبنو سفيان» 
وطويرقء والنمور» وقبيلة هذيل التي تستوطن وادي نعمان» تسيطر 
على هذه القبائل جميعاً الأحكام العرفية» وما يسمونه بالمذهب 
العربي» وهو عبارة عن قوانين جاهلية» لا تخضع للشريعة» ومن 
أمثلة ذلك: قانون تثليث الدم» بحيث إذا ضرب إنسانء وقُدِّر دمه 


.045 /١ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» المجموعة الأولى»‎ )١( 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


بعشرة آلاف مثلاً؛ فإن صاحب هذا الدم؛ لا يحصل إلا على ثلاثة 
آلاف فقطء وفقاً لقانون تثليث الدم السائد عندهم؛ حيث يخصم منه 
ثلث للفراش» وهي الوليمة التي يجتمعون عليهاء والثلث الثاني 
الرجل رأسه بالجنبية حتى يسيل الدم» ويستمر ضرب رأسه؛ والدم 
يسيل حتى يقول خصمه كلمة (أبيض»» وفي هذه الأيام يتحايلون 
على قضية الجنابي» ويقولون: نحن نحكم بثمن الجنابي» ولا داعي 
للاعتراض» كما يقولون بأننا نقدَّر الجنبية بألف ريالء أو بأكثر» أو 
أقل؛ وعندهم أيقيا نا وسهونة (بالأسئة)» وهو قانون سائد لديهمء 
وهو أن يشرعوأ لكل عنادثة أحكاماء مها * غليك يا فلان حمسن من 
الغنم» أو ست جنابي؛ أو ثمنها في حادثة من الحوادثء؛ وغداً تقبل 
مني مثل هذا الحكم المذكورء ويتذرعون بأن الشرع لا يمنعهم من 
تطبيق عادات آبائهم» وأجدادهم الح يفغوون يهنا ويحلونيناء 
ويعظمونها ... وقد يلاقي المنكر عليهم نبذاء وهجراء ولو استطاعوا 
أن يفعلوا الأفاعيل لما ترددوا . 

نأمل من سماحتكم إفتاءنا في هذه الآمور فتوى مكتوبة ولااسيما 
أن بعض العامة ينقلون عن سماحتكم أمورا لا ندري مدى ثبوتها. 

وهذه الأمور المذكورة» يا سماحة الشيخ» بارع وام بقيضة 
هذه القبائل؛ والذين يتولّون التحكيم رجال لسوةا مؤهلين شرعاًء بل 


»6 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


هم من العامة. فما حكم الإسلام في تثليث الدم؛ وفي الجنابي» أو 
في ثمنهاء ٠‏ أو في الأسيّة وبقية ما ذكرنا؟ وهل ع الحضورء 
والأكل من وليمة الفراش المذكورة أعلاه؟ وعندهم أيضاً ما يسمى 
بالمنصوبة؛ وهي ذبيحة» أو أكثر تفرض على المخطئء؛ ويذهب بها 
إلى بيت المُخطى عليه. فهل يجوز حضورها والآكل منها؟ وما 
حكم الرضا بما يفرضه القضاة من العامة المعروفين؟ 

ج: الواجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية 
امتثالاً حمر سجا رعاتني ارا تعالى: ظوَأنٍ احْكُم بَِنَهُمْ بمَا 
نل لله وَلَا ة صبعْ أَهْوَاءَهُم274 وقوله تعالى: ظوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا 
أنوَلَ لله تَأُولبِكَ هُمُ الْكَافِوُونَ)4” وقوله: «وَمَنْ لم يَحْكُمْ بِمَا 
أنْزَلَ الله َولِكَ هم الظَّالِمُونَ74. وقوله تعالى: لوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ 
بمَا أَنْرَلَ الله فَأُولَِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ74؟»» وقوله تعالى: لقَلَا وَرَبَكَ لَا 
ُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكَمُوكٌ فِيما شَجَرَ بََِهُمْ ثم لا يَجِدُوا في أَنْفْسِهمْ 
حَرَجًا مما قَضَيِتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمَا4”. 

ويحرم على المسلمين التحاكم إلى الأحكام العرفية» والمبادئ 


.49 سورة المائدة؛ الآية:‎ )١( 
.4 4 (؟) سورة المائدق الآية:‎ 
سورة المائدة؛ الآية: 0غ.‎ )( 
سورة المائدة الآية: /ا4.‎ ):( 


(0) سورة النساءء الآية: 56. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


القبلية» والقوانين الوضعية؛ لآنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي 
نهينا أن نتحاكم إليه؛ وقد أمرنا الله بالكفر به في قوله تعالى: أَلّمْ كر 
إِلَى الَذِينَ يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزِل إِلَيِكَ وَمَا أنْزِل مِنْ قَبِلِكَ 
يُرِيدُونَ أن يتحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أمزوا أَنْ يَكْمُرُوا به يريد 
السَيِْطَانُ أنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالَا َعِيدًا74"»: ولا يحل لمشايخ القبائل 
الحكم بين الناس بما تمليه الأعراف والمبادئ القبلية» والواجب 
عليهم إرشاد من جاءهم بأن يذهب إلى القضاة في المحاكم 
الشرعية؛ الذين ولاهم إمام المسلمين للحكم بين الناس بالشرع 
المطهر. 

وا كر من الحكم بالجنابي؛ أو ثمنهاء ؛ أو تثليث الدمء أو 
الحكم بالأسيّة أو المنصوبة» فكل هذه ليست أحكاماً شرعية» وإنما 
هي من الأحكام القبلية التي لا يجوز الحكم بها بين الناس» ولا 
يجوز الأكل من الطعام المسمى ب(طعام الفراش)؛ لأنه مبذول بغير 
طيب نفسء ولا يجوز حضورهاء ولا الرضا بها. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمدء وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الداكمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو عضو الرئنيس 
أبو زيد2 عبد العزيز آل الشب<خ صالح الفوزان عبد الله بن غديان _ 
بكر أبو زي بد العزيز آل الشيخ لح الفوزان بد الله بن عددان عي العزيز بن عبد الله بن بق(؟) 


.5١ سورة النساىء الآية:‎ )١( 
؟/ا".‎ -"54 /١ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية»‎ )١( 


2 © فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


*- أيمان الوسيّة» وذبح الغنم في الحكم القبلي من باب التعزير: 

الفتوى رقم (18544): 

س: يوجد لدينا في المنطقة الجنوبية ما يسمى ب: (أيمان 
الوسية)» وهذه الأيمان تحلّ وتفصل كثيراً من المشاكل والخلافات 
بين الأفراد والقبائل» فمثلاً عندما يحدث نزاع في أراضء أو 
إصابات وجراحات» أو اعتداء رجل على شجرة لشخصء أو إصابة 
ابنه بجرح على أثر مضاربة ونحوهاء أو وقعت غنمه على مزرعة 
شخص)» فأكلت من مزرعته. فيحلف المعتدي» أو وليه» أنه لو كان 
فى محل المصاب أو المعتدى عليه» أو المعتدى على ملكه أنه لا 
عالت بشيء» فيقول: (والله العظيم؛ إنه لو كان حصل هذا الخطأ 
منك يا صاحب الشجرء أو يا صاحب الغنم» أو يا صاحب الولد. 
أننى أسامحكء ولا أطالبك بشىء» هذه صفة أيمان الوسية. وهناك 
يا فضيلة القاضي مسألة أخرى؛ وهي تعزير من يحصل منه خطأ لا 
حد فيه من الأخطاء السابقة؛ ولك بذبح شاة» أو شاتين» أو أكثر 
للقبيلة» أو الجماعة فى القرية الواحدة» وهذا أيضا يحل إشكالا 
كنير .ترق تين زاك النزاع. فما حكم هاتين المسألتين؟ 

ج: أولاً: ما يسمى بأيمان الوسيّة» وصورتها: أنه إذا اعتدى 
شخص على آخر في نفسه أو ماله» فيحلف المعتديء أو وليه أنه 
لو كان فى جد الممناي ار انعد كلل نملك الوالا بف ليقي 
عمل منكرء وإلزام للناس بحكم لم يوجبه الله ولا رسوله كَل 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


فالواجب على من ابتلوا بهذه الآيمان تركهاء وهجرهاء والاعتياض 
عن ذلكء بما هو مشروع من الصلح بين المتنازعين برضاهماء أو 
التحاكم إلى القضاة في المحاكم الشرعية . 

كايا "روز المتقدى: أو المخطق تاها اركيه مين لادان أو 
الغطأءتادييا لمبوتطيبا شاط المسد فلنهب ديد هناف اوشاتتن 
للقبيلة» هذا تأديب ممن لا يملكه شرعاء ثم هو قدر زائد على العقوبات 
التعزيرية التي مردها إلى القضاءء لا الأعراف القبلية؛ فلا يجوز فعل ذلك. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 


أبو زيد صالح ١‏ ان عبد الله بن غدبان عبد ١‏ ال ١‏ 5 
بكر أبو زي ارا بد الله بن غديان لعزيز آل التي يي العزيز بن عبد الله بن باذ (1) 


؛ - حكم اللاذة» والعدالة في أعراف بعض القبائل: 

الفتوى رقم »)218655١(‏ وتاريخ «/ ؟/ 511١ه:‏ 

س: نحن نواب قبائل آل وائلة بتهامة عسير ؛ نقوم بالنظر في 
بعض القضاياء وذلك بقصد ردع أفراد القبيلة» وسعياً في تخفيف 
المشاكل» » وهى كالآتى : 

-١‏ اللاذة: ونع أنه ذا اتقيها اعون و المي أحدهما 
باعل كدر نادي عله الح د ليحن اه 


)١(‏ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية» /١‏ 4/ا". 


00 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 
ويقوم الأخير بردع صاحب الحقء ويطلب منه عدم مطالبة 
الشخص الذي لاد به وإذا عاد صاحب الحق» وطالب بحقه 
من خصمه مرة ثانية» فإن المليذ يثور باثني عشر رأساً من الغنم» 
صاحب الحق الأول إلى الناتب» ويلزمه النائب بتسليم اثني 
عشر رأسا من الغنم للمليذ؛ فلا أخذ صاحب الحق حقه؛ وألزم 

؟- عدالة: إذا حصلت قضية طعن بسكين» أو إطلاق<"2 على شخص»؛ 
فإن المعتدي والمعتدى عليه يجلسون عند نائب القبيلة» ويتولى 
النظر في قضيتهم» ليفض النزاع على النحو الآتي: 
يقوم النائب بقوله: أنا سأحكم بينكما بشرط أن تقبلوا حكمي؛ 

الطاعن؛ أ والغئانس ها يرا فين عقن إلى شسهاتة اسن مق 

الغنم» ويقبل هذا الحكم, وينفذه كل منهما. 
قضايا الحدود: 
السرقة: عند قيام شخص بسرقة رأس من الغنم » فحين التعرف 

عليه؛ فإنه يلزم بدفع اثني عشر رأسا من الغنم» نكالا له» وردعا لغيره. 
فهل يعتبر نظرنا في مثل هذه القضايا من الحكم بغير ما أنزل 


)١(‏ أي: إطلاق النار. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


الله؟ أفتونا ووجهوناء بارك الله فيكم. 

اح: :مها ذكرافئ السوال:مَِنَ عاداتث وأعراف قبلية: »هي أحكام 
جاهلية» لا يجوز التحاكم إليها» والرضا بهاء والواجب على المسلمين 
أينما كانوا التحاكم إلى الشريعة الإسلامية» ونبذ 00 المخالفة لها؛ 
لقوله تعسالي: طوَأنٍ احَكُم بَتِنَهُمْ بما أَنْرَلَ الله وَلَا د تَمِعْ أَهْوَاءَهُة2"0, 
وقوله سبحانه: نزتم في شَيْءٍ فَردُوة إِلَى الله وَالَسولٍ إِنْ كنك 
تُؤْمنُونَ لَه وَاليَوْم الآخر ذَلِكَ حَيِرَ وَأَحْسِنُ تأويلًا4! © وقوله: 
أَفَحَكْع الْجَاهِليّة يََظُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ من الله حُكْمًا لِقَوْم يُوقنُونَ704. 

وبالله التوفيق؛ رفي الكلى نا يد اعت 


عضو عضو عضو نانب الرئيس 2 الرئيس 
بكر أبو زيد صالح الفوزان22 عبد الله بن غديان عبد العزيز آل التي عي العزيز بن عبد الله بن بإ( ؟) 


5- عقر الإبل» والغنم في عادات بعض القبائل: 

الفتوى رقم :)١159١14(‏ 

س: أتوجه إلى سماحتكم بهذا السؤال؛ راجيا من الله أن يدلّكم 
ويلهمكم الإجابة الصائبة عليه» وهو: أن مجموعة من ذوي الرأي 


.49 سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.09 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.6١ سورة المائدة الآية:‎ )*( 
."8 /١ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية»‎ )4( 


7 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 
في بلد إسلامي»؛ ما لا يوجد لديهم حاكم شرعيء فكونوا لجنة 
لإصلاح ذات البين لفض الخصوماتء والمنازعات التي تنشب بين 
قبيلتين أو أكثر»ء ولكن من العادات السائدة والتقاليد» أنهم يذهبون 
إلى القبيلة المظلومة» أو إلى الجميع؛» ويحملون معهم رأساء أو أكثر 
من الإبل؛ أو البقرء أو غيرها من بهيمة الأنعام» فإذا وصلوا إلى 
الخصوم عقروها عندهم؛ تطييباً لخواطرهم؛ ولو ذهبوا بشيء من 
المال» وإن كثرء لا تقف الفتنة إلا بالفعل الذي تقدم آنفاء وهو 
العقر. فما حكم الشرع في هذا العقر؟ وإذا كان حراما؛ فإن أصحاب 
هذه اللجنة قد اشتروا جملاً بما يقارب خمسة وأربعين ألفاء 
وجعلوها غرامة على كل عضو من أعضاء اللجنة» وبعض الأعضاء 
فقير» وطلبوا مناء أي نحن المغتربين» المساعدة» مع العلم أنهم 
جاهلون بالحكم الشرعي في ذلك. فهل يجوز لنا مساعدتهم في 
قيمة هذا الجمل الذي سبقء ونخبرهم أن تكرار هذا الفعل لا 
يجوز؟ نرجو الإجابة الشافية. 

ج: الله تبارك وتعالى أمر أهل الإيمان بالتعاون على البر 
والتقوى» ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان» ومن ذلك قوله 
: «لآ عَفْرَ في الإشلام)2"0, وذلك لإبطال أمر الجاهلية الذين 


)١(‏ سئن أبي داود» برقم 300 السنئن الكبرى للبيهقي» / /اهة وصححه الألباني في صحيح أبي 


داود» ؟/ 2٠‏ وتقدم تخريجه. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


يفعلون كفعلكم؛ ومن المعلوم أن فض الخصوماتء والإصلاح بين 
المسلمين من أعظم أنواع البر والإحسانء لكن هذا العرف 
المذكورء وهو الالتزام بذبح شيء من بهيمة الأنعام» وأن ذلك هو 
طريق الإصلاح» وإرضاء القبيلة المتنازعة» هو عرف فاسدء لا يجوز 
فعله» ولا الاستمرار عليه؛ لكونه من أمر الجاهلية» ولآنه إيجاب أمر 
على العباد» لم يوجبه الله ورسوله يل وقد يكون وراءه اعتقاد في 
الذبح لغير الله فيكون ذريعة للشرك بالله تعالى» كما أن هذه 
الالتزامات تثير البغضاءء والشحناءء والأحقاد بين الناس» وبناء على 
ذلك» فيجب ترك هذه التقاليد» والأعراف المخالفة للشرع المطهر. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 


أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشبخ 5 
بكر أبو زي لح الفوزان بد الله بن غديان : لعزيز آل انتب عي. العزيز بن عبد الله بن باز(١١)‏ 


1 المعدال والخاتمة» ومنع العاني» ومعقد الحق؛ ومسح اللحى؛ والملفى عادات قبلية: 

الفتوى رقم :)55851١(‏ 

س: إننا من قبائل تسكن في مكة المكرمة وأطرافهاء ويجاورنا 
قبائل أخرى» ويوجد لدينا عادات» وأحكام قبلية نتحاكم إليها عند 
الخلافات» والنزاعات» وإنني ومجموعة من أفراد القبيلة في خوف 


."89 /١ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء المجموعة الثانية»‎ )١( 


14 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 
ووجل من ذلكء نخشى أن نكون بذلك نتحاكم إلى غير ما أنزل 
الله وأردنا أن ننكرها ونغيرهاء وإن أصرت القبيلة عليها نخرج عن 
دائرتهم» ونقاطعهمء ولكن أعدنا النظرء فوجدنا في ظاهر الأمر أن 
في هذه العادات والأحكام مصالح» وحل نزاعات» ودرء لمفاسدء 
وحقن دماء» وحفظ حقوقء هذا ما نراه في ظاهر الأمر.. واللّه أعلم» 
وخشينا أن ننكرهاء ونغيرها بغير علم؛ فيفوت ما فيها من المصالح؛ 
ويصعب عودة القبيلة إليهاء فقررنا أن نوضح لكم صورة هذه 
العادات والأحكام؛ فإن كانت تخالف أحكام الشرع المطهرء 
فسنبادر إن شاء الله بالانتهاء عنهاء وتحذير الناس منهاء وإن وجد 
فيها ما فيه مصلحة؛ ولا يخالف الشرعء فنرجو توضيحه؛ وتوضيح 
ما يخالف الشرع لتغييره. علماً أن القبيلة تفيد بأن عدم إقبالها على 
التحاكم في المحاكم الشرعية الحكومية ليس اعتراضا على حكم 
الشرع» ولكن لأسبابء منها ما يلي: 

-١‏ البادية يشق عليهم مراجعة المحاكم؛ والدوائر الحكومية 

باستمرار» وإجراءات الروتين قد تستغرق شهوراء أو سنوات. 

. الخوف من أحكام تعزير قاسية» مثل السجن لمدة طويلة‎ -١ 

- بعض الخصوم يتفنن في المماطلة؛ والتلاعبء والتحايل؛ واستغلال 
ثغرات الروتين» فتستمر القضية لفترة طويلة؛ قد تصل إلى سنوات؛ 
ولكن البادية» والقبيلة يبتون في الموضوع في وقت قصير. 
توضيح صورة العادات والأحكام القبلية: إذا حدث نزاع؛ أو 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


مشكلة بين طرفين» يطلب المتضررهء أو شيخه (الخاتمة) من 
المتسبب» أو من شيخه؛ فيدفع المتسببء أو شيخه (معدال)» وهو 
مبلغ من المال؛ أو شيء ثمين يبقى مع المتضرر حتى يتم (مقعد) 
الحق» والحكم في القضية» والفصل فيهاء ويعطي المتضررء أو 
شيخه (عاني)» وهو تعهدء والتزام بعدم اتخاذ أي فعل انتقام؛ أو 
شكوى حكومية» حتى يتم مقعد الحق» والفصل في القضية»؛ وقد 
يكون العانى لدرء الفتنة» وهو فى حالة نشوب قتال بين أفراد أو 
قبائل» وف الحظلة الاشكاكه عن لان يريد الخير بأخذ عانٍ من 
الطرف الآول» وعانٍ من الطرف الثاني» وهذا عبارة عن هدنة» ومنع 
للحدثء؛ ووقف للقتال» يعني كل صاحب عانٍ مسؤول عن منع 
قبيلته» ولو بالقوة» من أي تعدٍ بعد العاني» وأي ضربء أو تعدٍّ بعد 
العاني يكون بصمة عار في حق صاحب العاني» وبهذا يتم وقف 
الفتنة» حتى يجتمع كبار القبيلتين للمناقشة» وحل القضية . 

مقعد الحق: يقوم المتضرر بتكاليف الفراش» والعشاء للحكم في 
القضية» ثم يدفع المتسبب التكاليفء إذا ثبت أنه هو المخطئ؛ يتم 
ترشيح قاضيين؛ أو أكثر للحكم في القضية؛ ليسوا من أهل العلم 
الشرعيء ولا طلبة علم» ولكن معروفين بالعقل؛ والخبرة» والحكمة؛ 
والأمانة» والفطنة. علماً بأنه لا يوجد من أفراد القبيلة علماء؛ ولا طلبة 
علم, عُرفوا بالتتدخلء أو المشاركة لحل مثل هذه القضاياء يكفل 
المدعي والخصمء ويمسحان لحيتيهماء ويقول كل منهما: في وجهي؛ 


1 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 
وذلك على تنفيذ الحكم الصادر» وعدم المعارضة:. إلا في حالة واحدة؛ 
وهي أن يتيقن بآن الحكم غير عادل» ففي هذه الحالة يرفض الحكمء 
ويقدم معدال للقضاة» ثم ترفع القضية لقضاة أخخرية» قن يكؤنون من 
غير القبيلة» فيميزون في الحكم.ء فإن وافقوه فيلزم بتنفيذ الحكم.ء 
ويكلف بحكم آخر للقضاة جزاء الطعن في حكمهم؛ وإن كان حكم 
القضاة فعلاً غير عادل» فيحكم بغيره» ولا شيء للقضاة؛ يقوم المدعي 
بعرض دعواه؛ ويجيب الخصمء ثم ينظر القضاة ة إن كانت الدعوى لا 
مب تر كت سر فينظرون 
بمثله» وإن لم يكن لها قضية مماثلة» وليس لها حكم سابق عندهم؛ 
يحكمون بما يرونه مناسبا (ويتواسون على الحكم؛ بأن لو حدث مثل 
لحا ب ايم ع عر عار 
أنها تخالف الشرعء 0 00 لمخالقيا للشرع. 
بعض الأحكام التي يحكم بها: 
١‏ - إن كانت القضية تعديا بضربء تقدر الإصابات بمبلغ من 
المال» ويدفع للكتضون رشنن 
- تؤخذ البينة من المدعيء وإلا فاليمين على من أنكر. 
*- إذا كانت القضية سباء أو شتماء أو استخفافاء أو إهانة» يحكم بمبلغ 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


من المالء أو مبلغ وملفىء والملفى هو: (خروف يعمل عليه 

وليمة» يجتمع عليها الوجهاء في منزل المعتدى عليه تشريفا له 

ورد اعتبار)» ولا يخطر ببال أحد الطرفين أن ذلك ذبح لغير الله 
وقد يحصل أن يقوم المسيء بأن يلفي المساء إليه تكريما له 

وبدون حكم؛ بل من طيب نفس حتى تطيب نفس المساء إليه. 

4 - يضاعف الحكم إذا كان المعتدى عليه جاراء أو رحيماء أو 

صاحباً بالجنب. 

نرجو منكم إفادتنا خطيأ؛ حتى نتمكن من التوضيح لمشايخ 
القبيلة» وأعيانهاء عسى الله أن ينفع بها. وجزاكم الله خير الجزاء. 

ج: يجب التحاكم إلى شرع اللَّهُ في كل شيء,؛ قال تعالى: طفَإِنْ 
تنارَْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى الله وَالوَسُولٍ إن كنك ُؤْمِنُونَ باللَهوَاليوم 
الآخِر ذَلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَنُ تأويلا74": وقوله سبحانه: ظقَلَا وَرَبَكَ لا 
حَرَجًا مِما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا نَسَلِيمَاك("؛ وقوله سبحانه: لأَفَحُكْمَ 
الْجَاهِلِيَةِ يَبَعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِن الله حُكْمَا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ204, ولا 
يجوز التحاكم إلى عوائد القبائل ونحوها؛ لآن هذا من التحاكم لغير 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة النساءء الآية: 56. 
(*) سورة المائدة الآية: .6١‏ 


14 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 
ما أنزل الله بل يجب عليكم التحاكم عند قضاة المحاكم الشرعية. 
وبالله التوفيق» وصلى لمعن نينا محمكل» وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 


أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشبخ 5 
بكر أبو زي لح الفوزان بد الله بن غديان : لعزيز آل انتم عي العزيز بن عبد الله بن باز(١١)‏ 


-٠‏ الملفى على المعتدى عليه من عادات القبائل: 

الفتوى رقم :)١18557”(‏ 

س: يحصل فيما بين أفراد القبائل سوء تفاهم» حيث يقوم بعض 
الأشخاص من أفراد القبيلة في حالة الغضب بالمضاربة فيما بينهم» 
فيحصل بينهم دم» وأثناء القضية يقوم الشيخ» وأعيان القبيلة بما 
القبيلة تدفعه بالتساويء أم على الشخص الذي عمل المضاربة؟ 
واختيار المعتدى عليه؛ فلا بأس به» وفاعله» والساعي فيه مأجور 
على ذلك إن شاء الله أما إذا كان هذا العمل من باب الإيجاب 
والإلزام للمعتديء وإن لم يرض عُدَّ ذلك خرقاً لعادات القبيلة: 
فهذا أمر منكرء وإيجاب لشيء لم يوجبه الله على عباده» فلا يجوز 


."41١ /١ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء المجموعة الثانية»‎ )١( 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


العمل به» بل الواجب الرجوع في كل المنازعات» والخصومات إلى 
المحاكم الشرعية؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ 
إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ نُوْمِنُونَ الله وَالْمَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرَ 
وَأَحْسَنْ تَأوِيلًا! © وقوله جل شأنه: «أَفَحْكْمَ الْجَاهِلِيّة يَبُونَ وَمَنْ 
أَحْسَنُ مِنَ الله حَكْمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ4<". 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الذاكمة للبحوكق العلمية والافتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 


50 صالح الفوزا عبد العزيز آل الشيخ : 
بكر أبو زب لح الفوزان لعزيز آل عبد العزيز بن عبد الله بن باز(”) 


7 حكم الإصلاح بين الناس بالعادات القبلية: 

السؤال الثالث من الفتوى رقم :)5١845(‏ 

س": فضيلة الشيخ: ما حكم إصلاح الناس بغير حكم القرآن 
والحديثء إذا كان يُسكِّن فتنة دم أو يقطع المخاصمة. 

ج ": إذا كان الإصلاح بين الناس يترتب عليه ارتكاب محرم, أو 
التحاكم إلى القوانين ن الوضعية المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله» فإن 
للك لا يعجر ؤ: لفوال :لمجال : لوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنرَلَ الله فَأُولتِكَ 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
ه٠ (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
."9* /١ (؟) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية»‎ 


02 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 
هُمُ الكحَافِرُونَ774» فيجب على من يصاح بين الناس أن يصلح بينهم 
96 حسن» وكلام طر طيب»ء وقد يكون الإصلاح ب بين الناس بدفع 
المال بن لكاي أو كلبهيما » كدفع الزكاة للغارمين؛ أو دفع 
المال لهم, أو لغيرهم من غير الزكاة» إذا رأى أن المال أنفع, وأحدئ 
من الكلام» وله الأجر والثواب على ذلك. وعلى من يصلح بين الناس 
00 0 0 البين. 
507 2 6 57 جزَإن طَلْكَانِ مِن الْمؤْمننَ الوا 
فَأُضْلِحُوا يَتنَهُمَا04" الحو قوله تعالى: ظفَإِن فَاءَتْ فاخا بَيْنَهُمَا 
ِالْعَذْلٍ وَأَقطْوا إن الله بحب الْمُفْسسطِينَ > إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إخوّة 
لخو بئِنَ أَحَوَيِكُمْ وَانَفُوا لَه َعلَكُمْ تُرْحَمُونَ74. 

وبالله التوفيق» وصلى لماعلل قينا محمد هنو اله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عطنق عضو الرئيس 
بكر ابو زيد صالح الفوزان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(0) 

.44 سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.١ (؟) سورة الأنفال» الآية:‎ 
.9 سورة الحجرات» الآية:‎ )"( 


(5) سورة الحجراتء الآيتان: 9و- .١٠١‏ 
(5) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية» /١‏ 774- 9/8". 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


9 أخذ الثار من غير الجاني من العادات الجاهلية المحرمة: 

فتوى رقم )1١4174(‏ وتاريخ 1١1‏ 1571/8اه 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد 
إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ ناصر بن عايض آل إدريس» 
والمحال إلى اللجنة من الأآمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 
40720541 وتاريخ /7/1١7‏ 47 ١ه»ء‏ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا 
نصه: إننا سماحة المفتي من قبائل إذا حدث فيها حوادث شجارء أو 
اعتداءات عمدٍ حدث فيها إراقة دماء (دون القتل)؛ فإنه يحدث 
عندنا من العادات: إنه إذا اعتدى الجانى على المجنى عليه» وأراق 
امه فزن اقل لبد عليه موقا عنانالدا زسين اح النراد ابكزة 
الجاني الأبرياء» حتى ولو لم يكن لهذا البريء علاقة بهذه الحادثة, 
علماً أن الجهات الأمنية من الإمارة» والشرطة قد قامت بدورها في 
هذه الحوادثء فما الحكم في هذه العادة المنتشرة بين الناس عندنا؟ 
وما توجيه سماحتكم في ذلك» سماحة المفتي: إننا طلبة العلم في 
قباكلنا تزئى هذه الآمور متشترة بين التاس عندنا؟ وشود معرفة 
الأحكام الشرعية في هذه المسائلء لتوعية الناس بدينهم» ونشر هذه 
الأحكام بينهم رغبة في الأجر والثواب» واللّه يحفظكم ويرعاكم. 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العادة المسؤول عنها 
عادة محرمة تتعين محاربتهاء والإنكار على من يعمل بمقتضاها؛ 


1 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 
لأن قتل غير القاتل» أو الاعتداء عليه فيما دون النفسء؛ وإن كان من 
أقرب أقربائه من عادات الجاهلية» وهو من أشد أنواع الاعتداء؛ 
ولأن هذا القريب لم يرتكب ما يبيح دمه أو الاعتداء عليه فيما دون 
النفس» وجناية قريبة ينحصر أثرها عليه» ولا يتعداه إلى غيره» يقول 
كك: طاولا تَرْرْ وَازِرَة َوزْرَ : خررى2274» وهذه الآية عامة تندرج تحت 
عنيومها المسالة المسؤول عنهاء ويقول عليه الصلاة والسلام في 
تاحول عي العاال تين قبل رابا المقتول: «إِنّ أغتى النّاٍ عَلَى 
لَه كَانَة: من قَتَلَ فِي حَرَم الله أو قل عَيْرَ فَاتِلِهِء أ فَكَلَ لِدَخْل 
الجَاهِليّة». أخرجه الإمام اتضويك في بده ايخ حعباق في 
صحيحه”"؛ ويجب القصاص على من قتل غير القاتل متى توفرت 
شروطه؛ والمرجع في التمكين من استيفاء القصاص إلى ولي الأمر؛ 
لآن استيفاء القصاص دونه افتيات عليه. 

وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه وسلم»»» 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


ٍ : : عش الرئيس 

صالح بن فوزان عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن علي أحمد بن علي عبد العزيز بن 

الفوزان ا حمن محمد المطلق الركبان سير المباركي عبد الله بن محمد 
ديا.* 5 وآ 

الغديان آل الشيخ() 


.1584 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسئده؛ 207٠ /١١‏ برقم 28701 و ابن حبان في صحيحه (17/ 814٠‏ 
برقم 5 وحسن إسناده الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» لا 

(؟) هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فناوى أحكام 
عادت القبائل. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


٠‏ -التحاكم إلى مقطع حق, وأخذ المثارات» ودين الخمسة فأكثر, والغرم عادات جاهلية: 

فتوى رقم »)75117١١(‏ وتاريخ 9١/54777/7١ه.‏ 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد 
إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي/ فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن المطلق القاضي بمحافظة يدمه؛ والمحال إلى اللجنة 
من الأمانة المتحةة وحن كسان الدليناء برقم 09170 
وتاريخ 4؟/ 475/٠١‏ ١ههء‏ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: فلا 
يخفى على شريف علمكم ما ينتشر في المنطقة الجنوبية من بلاد 
الحرمين من عادات وأعراف قبلية تتضمن الكثير من المخالفات 
الشرعية» والتحاكم لغير شرع الله وذلك بسبب النظام القبلي الذي 
بُخْيّم على تلك المنطقة» لذا ومن هذا المنطلق» وبراءة للذمة» فإنا 
نكتب لسماحتكم أن يصدر بها فتوى من الهيئة الدائمة للإفتاء. 
وبعثها إليناء لتتمكن من طباعتهاء ونشرها بين الناس. 

وقد جاء بيان عن بعض هذه الأعراف والعادات مرفق بالخطاب 
المذكور آنفاء ونصه: التحاكم إلى بعض العارفين بالأحكام القبلية: 
ويسمى «(المقرع)» (الحق»» (عُوَّاف القبائل) فمثلاً: لو حضر عند 
ذلك المقرع الأخصام أخذ عليهم قبل الحكم ضمانات على أن 
يقبلوا بحكمه. كآن يأخذ على ذلك كفلاء» أو يرهن بنادق الأخصام 
عنده» ثم يسمع منهمء ويحلفهم الأيمان» ويسمع شهادات الشهود 


1 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 
عند الاقتضاءء ويحكم بعد ذلكء وإن لم يقبلوا بحكمه أصبح 
مالم ل عدر عر ار درس يا رع عر 
خرن مناه رقع رادا فيي فيه كر د لاني رفي روه 
الطرف الآخر اجتماعيا بقبول التحاكم لهذا المقرع. 

ومما ينبغي الإشارة إليه أن هؤلاء الطرفين لا يقرون بأن ما 
يقومون به حكم» وإنما يرو أنه صلحء وأنه يقطع كثيراً من النزاعات» 


ويحفظ كثيراً من الشرور. 
المثارات: 


هي جمع مثارء وله عدة أنواع» منها: مثار العاني؛ والمراد 
بالعاني: القريب من جهة الأم؛ كالخالء وأبنائه» وأبناء الخالات, 
فإذا كنت مثلاً من قبيلة» وأخوالي من قبيلة أخرىء واعتدى أحد من 
قبيلة على خاليء أو أحد أبنائه» فلا بد أن أقوم بأخذ الثأر له 
والمثار عبارة عن مبلغ مالي أقوم بأخذه من الجاني» أو عصبته 
يتراوح بين »2٠6٠٠١(‏ أو أكثر» وأعطيه لخالي كرد اعتبار له. فإذا 
فعلت ذلك قال: «بيض الله وجهك» علماً بأن هذا المبلغ لا علاقة 
له بأرش الجناية» ولا يعد صلحا في القضية» وإنما رد اعتبار للخال» 
ثم للمجني عليه أن يصلح مع الجاني» أو يقتص منهء وفي حال 
رفض الجاني» أو أقاربه دفع المثار لي تحدث مشكلة بيني وبينهم» 
قد تصل إلى سفك الدماء. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


مثار الجار: 

وهو فيما لو اعتدى على جاريء ولم أتمكن من نصرته بيدي» فلا 
بد من أن أخذ مبلغ مالي من الجانيء أو أقاربه» وأعطيه لهء كرد اعتبار 
لكونه جاريء ثم بعد ذلك هو حر في إنهاء المشكلة التي بينه وبينهم. 

مثار الخوي: 

وهو قريب من السابق» ولكن يكون فيما لو كنت مسافراء أو 
راكبا مع شخص أو هو راكبء أو ماش معيء واعتدي عليه؛ ولم 
أتمكن أن أقوم بنصرته بيدي لصغر سن أو نحو ذلكء فلا بد أن 
أدخل في الموضوع.؛ وأطالب الجاني وأقاربه بدفع مبلغ مالي 
لخوبي كرد اعتبار. 

دين الخمسة أو العشرة أو يزيد: 

وهو نوع من الأيمان يقوم بتحليفه الأشخاص الذين يتحاكمون 
إليهم الناس لإنهاء نزاعاتهم؛ وذلك في حال لو كانت هناك قضية 
سابقة؛ جناية مثلا من شخص على آخرء وانتهت بصلح معينء فإنه 
يؤخذ كفلاء على الأطراف بانتهاء القضية» وعدم قيام أحد الأطراف 
بالاعتداء على الآخر. 

فإذا حصل بعد هذا الصلح أن اعتدى طرف على آخرء 
وتحاكموا لشيخ القبيلة» أو ما يسمونه (الحق) في عرفهم, فإنه يأخذ 
عدد من أقارب المعتدي» يتوقف على عددهم على نوع القضية» 
ويبدأ العدد من خمسة ومضاعفاتها إلى أربعة وأربعين في حال 
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حدوث قتل» ويقوم بعمل دائرة في الأرض بحسب عددهم» ويدخل 
من سيحلف فيهاء ثم يحلفهم الأيمان المغلظة بأنهم لم يغروا 
الجاني على الجناية» ولم يعلموا بهاء ولم يرضوا بهاء ولهم في 
التحليف صيغ منها أن يقول الحالف: (حرية بربرية تقطع المال» 
والذرية» أننا لا أهريناء ولا أغريناء ولا رضيناء ولا هميناء ولا تمالينا 
في هذه الجناية إلى [ خره ... ). 
ْ الغرم: 

وهو فيما لو حكم على الجاني من قبل من يسمى (الحق)» وهو 
من نصب نفسه للحكم بين الآخرين بالأحكام القبلية» وحكم على 
أحد الخصوم بغرم مالي, فيلزم قبيلته أن تعينه في دفع هذا الغرم, 
ويوزع الغرم على رجال القبيلة بالتساوي» ويضاف إلى الغرم المثار 
الذي سبق بيانه. 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن ما ذكر من الحكم 
والتحاكم إلى الأحكام العرفية» والمبادئ القبلية» كالثارات» ودين 
الخمسة» أو العشرة» والغرم وغيرهاء كل هذه ليست أحكاما شرعية؛ 
وإنما هي من الأحكام القبلية التي لا يجوز الحكم بها بين الناس» 
ويحرم على المسلمين التحاكم إليهاء لأنها من التحاكم إلى 
الطاغوت الذي نهينا أن نتحاكم إليه؛ وقد أمرنا الله بالكفر به في 
قوله تعالى: «آلَم تَرَإِلَى الّذِينَ يرعْمُونَ أَنّهُم آمَنُوا بما أَنِْلَ إليك 
وَمَا أَنِْلَ من قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أَمِروا أَنْ 
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َكْفُرُوا به وَيُرِيدُ الشَّيِطَانُ أنْ يُضِلّهُعْ ضَلَالَا بَعِيدًا4ك0©. 

ولا يحل لمشايخ القبائل؛ ولا لغيرهم الحكم بين الناس بما 
تمليه الأعراف والمبادئ القبلية السابق ذكرهاء بل الواجب عليهم 
أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية امتثالاً لأمر الله د في قوله 
تعالى: «وَمَنْ لَمْ يَحْكْعْ بما أَنرَلَ الله فَُولَكَ هُمْ الْكَافِرُونَ24 , 
وقوله: لوَمَن لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله َأُولَبِكَ هُمْ الظَالِمُونَ204 ؛ 
وقوله: وَمَنْ لَم يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ الله فَأُولَبِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ94 , 
وقوله تعالى: «إفلا وَرَتِكَ لا يؤْمِئُونَ حَتّى يُحَكِمُوكَ فيا شَجِرَ ينهم 
نْمَ لا يَجدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مما قَضَيِتَ وَيُسَلَمُوا تَسَلِيمًاه(©. 

والواجب على الجميع التحاكم إلى شرع الله المطهرء واللّه ولي التوفيق. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم». 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو عضو عضو الرئيس 
صالح بن2 عبد الله بن عبد عبدالله بن عبد الله بن أحمد بن علي عبدالعزيزبن 
فوزان الفوزان الرحمن محمد المطلق علي الركبان سير المباركي عبداللّه بن محمد 
الغديان آل الشيخ(١)‏ 


.5١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

.4 سورة المائدة» الآية:؛‎ )١( 

(") سورة المائدة» الآية: 40. 

(:) سورة المائدة» الآية: /ا4. 

(0) سورة النساءء الآية: 56. 

(5) هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فناوى أحكام 
عادت القبائل. 
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١‏ الإلزامات المالية ووضعها في صندوق القبيلة 

فتوى رقم 18487كء وتاريخ 7/١9‏ 411١اه‏ 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد 
إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/عوض بن سعيد المالكي؛ 
والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 
(5011)» وتاريخ 1/ 5/ 417١هه‏ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا 
نصه: (برفق هذا الكتاب صورة اتفاق أفراد القبيلة على التعاون على 
تحمل الدماءء وذلك ما يسمى بالتأمين التعاوني؛ وقد ذكر في بنود 
عددها )١5(‏ بنداً أرجو من سماحتكم الاطلاع عليهاء مع بيان ما 
يحل منهاء وما لا يحل» وهل هذا العمل سائغ في الجملة). 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلى: 

الغا لي لشاف الماكورة تن ا جالعل طن القايات 
داليئة كل فرة يعس الرقاعرهناء وجزاءات غير شرعية يجب 
الخضوع لهاء ولما كانت هذه الإلزامات غير شرعية»؛ وتحدث 
البغضاءء والشحناءء والأحقاد» والفرقة بين أفراد القبيلة الواحدة. 
فالواجب الابتعاد عن هذه الاتفاقيات الملزمة والمشتملة على ما 
ذكر؛ لأن من مقاصد الشريعة المطهرة سد الذرائع الموصلة إلى 
إثارة الشحناء؛ والبغضاء» والفرقة بين المسلمين؛ ولأنه من المقرر 
شرعاً أنه لا يحل أخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. 
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والإجبار على ذلك مناف لهذا الأصل. وبالله التوفيق. 
وصلى الله على نبينا محمدء وآله وصحبه وسلم 55 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبدالله بن عبدالرحمن بكر بن عبد الله صالح بن فوزان .عبدالعزيزبن 202 عبد العزيز بن 
الغديان أبو زيد الفوزان عبد الله بن محمد آل الشيخ عبد الله بن باز 


١‏ صندوق القبيلة» وإلزام الناس به والفرق بينه وبين الدية على العاقلة: 

فتوى رقم )١١5٠0(‏ وتاريخ 9١/17/0١اه‏ 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد 
إلى سماحة المفتي العام من صاحب السمو الملكي الأمير خالد 
الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة عسير برقم 2475١7‏ وتاريخ 
١‏ + هه والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار 
العلماء برقم (707» وتاريخ 5478/8/١5‏ ١ه‏ بشأن اتفاقية جماعة 
بني علي ناهس شهران على إنشاء صندوق تعاوني خاص بهم؛ وطلب 
سموه دراسة الاتفاقية المذكورة» وإصدار فتوى حولهاء وقد جاء في 
كتاب سموه ما نصه: (إشارة لخطاب رئيس مركز يعرى المكلف رقم 
5 في 54/ 0/ 577١ه‏ بشأن الأوراق المتعلقة بدعوى/ راشد بن 
علي جرمان ضد النائب/ سعد سعيد جرمان ورفقاه في موضوع 
صندوق لقبيلته» وحيث إنه بإحالة الأوراق لفضيلة قاضي محكمة 


(1) هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فناوى أحكام 
عادت القبائل. 
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يعرى أصدر الحكم المحرر في 7/7 ١471/1١ه‏ والمصدق من 
محكمة التمييز بالقرار رقم ا"/ ” في ١١٠/١/475١ه‏ المتضمن 
إفهام المدعي أن دعواه غير مسموعة شرعاً لعدم تحريرها لفقد صفة 
الشرعية في تحريرهاء وعند إحالة القضية للجهات المختصة لتنفيذ ما 
صدر حيالهاء فقد حضر/ راشد علي جرمان» وقرر بتاريخ 
/ 5/ 1577١ه‏ بأن دعواه ضد الاتفاقية والصناديق التى تخالف 
الشريعة» ويطلب بإنفاذ خطاب هذه الإمارة رقم 0 في 
1ه وبناء على ذلك أعيدت هذه الأوراق للإمارة 
بخطاب رئيس مركز يعرى المشار إليه أعلاه المفيد بأنه سبق وأن 
صدر أمرنا التعميمي رقم 794" س في 59/ /١5‏ ١47١ه‏ المشار فيه 
إلى أنه سبق أن رفعت قضية ممائلة لسمو وزير الداخلية في موضوع 
صندوق جماعة أخرى عليه معارضات» ورأى سموه في خطابه رقم 
1 في 0/ "/ 57١‏ ١ه‏ إحالة ذلك الموضوع وما صدر عليه من 
فتاوى لسماحة المفتي رقم 8١‏ س في 5/8/ ١47١ه‏ المتضمنة بأن 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية درست الاتفاقية» وتبين لها أن على 
بعض تلك الاتفاقية ملاحظات شرعية» ومنها الاشتمال على إلزامات 
مالية» وهذه غير جائزة شرعاً لما تفضي به من الشحناءء والفرقة» 
والقاعدة الشرعية تنص على سد الذرائع الموصلة إلى أي شحناءء. 
وبدراسة هذه الأوراق من قبل الجهة المختصة بالإمارة» أرتئى أنه من 
اتسين مودي روف بعد عزج عزن ملعك الات اف 
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الصندوق التعاونى الخاص بجماعة بنى على ناهس المؤرخة فى 
١‏ ١10هه‏ والشروط الملحقة بهاء وإصدار فتوى شرعية حول 
إمكانية الإبقاء على هذا الصندوق من عدمه في ظل الإلحاح المتزايد 
من المطالبين بإلغائه حتى رصد عدد لفات هذه القضية إلى أكثر من 
مائتين وخمسين لفة. 

لذا نأمل من فضيلتكم دراسة الاتفاقية» والشروط الملحقة بهاء 
وؤإصدذار فتوى ثبين: ما إذا كانت تلك الاتفاقية وؤشروظها جائزة 
شرعاء وقد تم تزويد الجهة المختصة بهذه الإمارة بصورة من 
ومشايخ القبائل؛ والنواب بعدم وضع أختامهم على اتفاقيات 
الصناديق التعاونية لئلا تأخذ تلك الاتفاقيات الصيغة الرسمية» ومن 
ثم يراها البعض موافقة» وهي في الأصل مخالفة لما رآه سمو وزير 
الداخلية بمنعها درءاً للمشاكل وفق ما أشير إليه في تعميمنا رقم 
5 س فى 59/ /١175‏ ١17١اه.‏ 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنها اطلعت على اتفاقية 
صندوق قبيلة بني علي ناهس» وما أرفق بهاء وقد ظهر لها أن على 
هذه الاتفاقية ملحوظات» منها: 
١‏ - ورد في بند (أولا) من الاتفاقية عبارة: (فيكون دفعها على 

عموم القبيلة بالتساوي ممن يحمل البطاقة)» وهذه العبارة محل 
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نظر؛ لأنها واردة في تحمل الدية التي تجب على العاقلة, 
والشأن فيما يجب على العاقلة أن الأقرب إلى الجانى يتحمل 
أكثر من الأبعد وأن الفقير لا يتحمل شتياًء وكذلك المرأة» ومن 
بلغ مكلفاً ب يشترك في العقل» وإن لم تكن معه بطاقة. 

؟ - ورد في بند (ثانيا): (أي شخص من القبيلة يتحمل مبلغاً مالياً في 
دم» نتيجة إهمالء أو إدانة في أي قضية غير مخلة بالشرف» وثبت 
ذلك شرعاً فتتحمل القبيلة ما نسبته :)97017١‏ وهذا النص مخالف 
لما هو متقرر عند الفقهاء من أن العاقلة تتحمل الدية كاملة في قتل 
الخظاء وشبه العمد» والدم عند الإطلاق ينصرف إلى القتل. 

* - ورد فى بند (ثالثا) عبارة: (يستبعد من هذه الاتفاقية من يتحمل 
واستثناء من تعدى على أحد أفراد القبيلة خطأء لا وجه له إذ لا 
فرق فى تحمل العاقلة بين ما إذا كان المقتول خطأء أو شبه عمد 
من أفراد القبيلة» أو من غيرهم. 

4 - ورد في بنئد (خامسا) عبارة: (والصندوق كعاقلة ملزمة للقبيلة)» 
يرد على هذه العبارة أمران: 

الأول: ا د لآنالاه شتراك في 
اختيار فيه 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


الثاني: جعل الصندوق ملزماً لأفراد القبيلة لا وجه له؛ لأنه إلزام 
لهم يما له يازمهم يه اشر : 

وبناء على ما ذكر فإن هذه الاتفاقية غير صالحة للعمل بها على 
وجهها الحالي ؛ ويتعين في أي اتفاقية من هذا النوع أن يكون 
الدخول فيها اختيارياء وأن لا يلحق من لم يدخل فيها أذى؛ أ 
مقاطعة من القبيلة» وأن لا تفرض غرامات تأخير على من تأخر في 
الدفع» وأن تكون مواردهاء ومصارفها شرعية» وبالله التوفيق 1 

وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو عضو الرئيس 

عبد الله بن علي الركبان ع مر عبد الله بن محمد المطلق ونع مدن 
١‏ عادة البرهة والعتامة: 
فتوى رقم ( 7٠١‏ )» وتاريخ 1١97/8/١١‏ ه 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله؛ وبعد: فقد 
اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء 
المقدم من/ عائض بن محمد بن عائض إلى صاحب الفضيلة رئيس 
إدازات البخوت العلمية والإفتاء والدغؤة والإركاة؛ والمخحال إلبهنا 
من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماءء برقم /١١١(‏ 5)» وتاريخ 
7 5"اها) ونصه: (في حالة وقوع خصامء أو مشاجرة بين 
اثنين» أو ثلاثة» أو أكثر على أي شيء يكون؛ فإن كبار القرية» أو 
(1) هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فناوى أحكام 

عادت القبائل. 


52 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 
شيخ القبيلة يحضر للنظر فيما بين المتخاصمين» وبعد استكمال 
جوانب القضية»؛ ومعرفة محور النزاع» والمخطئ من خلافه؛ فإنهم 
يفرضون على صاحب الخطأ الأكبر ذبيحتين» أو ثلاثاء أو أكثر فى 
بعض الآحيان» وعلى الآخر صاحب الخطأ الأقل ذبيحة 0 
بالإضافة إلى بعض الأشياء التي قد يحصلون عليها من 
المتخاصمين» ويقوم كل واحد منهم بذبح الذبائح التي توجبت 
عليه» ويحضر أكلها الجماعة» والعدول الذين حكموا فى القضية؛ 
وسواء كان المتخاصمون فقراءء أو أغنياء» فلازم لا ام لهم من 
هذه الأحكامء وتسمى هذه العادة: البرهة أو العتامة» كما يقولون, 
وهم في معظم القضايا لا يتصلون بالدوائر الحكومية هناك لفض 
نزاعاتهم» والأمر الذي يهمني معرفته هو الحكم في مثل هذه 
العادات من ناحية الجواز من عدمه»؛ وهل فاعل مثل هذه الأفعال 
يدخل تحت قوله: «لعن الله من ذبح لغير اللّه) أم لاء مع العلم أنه 
يذبح ويسفك الدم في رضا شخص أو أشخاصء» وفي رضا رئيس 
أو رؤساء القبيلة؟ أرجو توجيهي بذلك. 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء كتبت الجواب التالي: التحكيم في 
الخصومات لإظهار خطأ المخطئء والانتصار للمعتدى عليه 
وإصلاح ذات البين» والفصل في المنازعات بالحق الذي جاءت به 
شريعة الإسلام حق مشروع بالكتاب والسنة» قال الله تعالى: «وَإِنْ 
طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقَْكلُوا فَأضْلِحُوا بَينَهُمَا فَإِنْ بَمَتْ إِحْدَاهُمَا 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


عَلَى الأخرى فَقَاتلُوا الي تبي حَتَّى تَفِيء إِلَى آمر الله فإِنْ فَاءَتْ 
فَأصْلِحُوا بَبِئهُمَا بالْعَذْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله يْحِبُ الْمُقْسِطِينَ04". 

وقال: «لا حَيِرَ في كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إلا مَن أَمَرَ بِصَدَفَةٍ أو 
مَعْرُوفٍ أو إضلاح بَئْنَ النّاسِ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ التِغَاءَ مَرْضَاتٍ الله 
فَسَوْفٌ تُؤْتِبه أَجَْا عَظِيمًا204". 

أما الذبائح التي يذبحها الطرفان المختصمانء قليلة أو كثيرة: 
عقب الانتهاء من الخصومة بالصلح؛ فإن كانت تبرعاً ممن ذبحها 
شكراً لله على الخلاص من الخصومة بسلام» وعلى الرجوع إلى ما 
كان قبل من الصفاء والإخاء»ء فهو حسن رغب فيه الشرع» وشمله 
عموم نصوص الحث على فعل الخير» وشكر النعم» وعمل به 
الصحابة مثل كعب بن مالكء ما لم يتخذ ذلك عادة» ويلتزم به 
التزام الواجبات المؤقتة بأوقاتها وأسبابهاء أو يتجاوز بها الإنسان 
طافقه المادنةة وطق نهنا على :تيه وإلأ كانت ممنوعة؛ وإن ألزم 
بها من قام بالتحقيق والصلح كلاً من الطرفين إلزاماً لا مناص لهم 
منه بحيث إذا تخلف من ألزم بها عن تنفيذهاء عُدَّ ذلك عيباً وعاراء 
وربما فشل الصلح؛ وانتقض الحكم؛ وعادت الخصومة كما كانت» 
أو أشدّء فهذا تشريع لم يأذن به الله اللهم إلا أن يكون ذلك تعزيراً 


.9 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
.١١5 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


1 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 
للمعتدي؛ أو المخطئ فقطء بقدر ما ارتكبه من الاعتداءء» أو الخطأء 
تأديباً له» وتطييباً لخاطر المعتدى عليهم؛ فيجوز على قول من يجوز 
التعزير بالمال من الفقهاءء ويوضع مال التعزير حيث يرى الحكمان 
شرعاً في بيت المال» أو في وجه من وجوه البر والمعروف دون 
الام حي تمي رهن خم مواين المد رين كم 
هذه الذبائح حكم القرابين التي ادج لغير الله من الأصنام» وعند 
مقابر الصالحين؛ أو تذبح للجن تقرباً إليهم؛ أو رجاء قضاء حاجة؛ 
أو دفع ضرء أو جلب نفع» الي 
الذيةة والحدل يتشريع لم يأذن به الله فهي إلى الدخول في معنى 

قوله تعالى: لانَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ ورقتالك َربَابًا مِنْ دون اللَهكه(1) 
أقرب منها إلى الدخول في معنى حديث: «لعن الله مَنْ ذبح لغير 
الل"»: وإن كان كل من العملين ضلالاً وزوراً.وبالله التوفيق. 

وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم.. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة 
عبد الله بن سليمان بن منيع»ء عبدالله بن عبد الرحمن بن غديان» عبد الرزاق عفيفي 


."١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


. ١ صحيح مسلم» كتاب الأضاحى» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى؛ ولعن فاعله» برقم للملاو‎ )١( 
(؟) هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام‎ 
عادت القبائل.‎ 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


؛ -١‏ عادة الشدّة الجماعية «المكسر»: 
فتوى رقم (18451).» وتاريخ 5/ ١/511١اه.‏ 

افجيه الموحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعل: 
العيقال ال اللعية 05 0 العامة لهيئة كبار العلماء 05 
(05084)» وتاريخ /١١/1١4‏ 414١ههء‏ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا 
نصه: «يقوم بعض أهل القرى» وخاصة مناطق الحجاز» بعمل اتفاق 
ملزم بينهم» را اسم: [الشيدة الجماعية»» وهذا الاتفاق 
يتضمن شروطا عدة؛ منها: أنه في حالة تزويج أحدهم لابنته على 
شخص من خارج القرية؛ امع وت ود م المانب يتراوح ما 

نيك الفين إلى خمسة آللاف ريال» ويسمونه (مكسراك هذا العبلخ 
ومع ىدو جه ناك سوا موحي متو لكون رضيدا 
لهم فيما لو حصل -لا سمح الله- على أحد منهم حملة مالية من 
دية) أو 0 أو غير ذلك. 

وهذا المبلغ يدفعه ولي الزوجة, إما من مهرهاء أو من حقه 
الخاص» وأحياناً يكلف بدفعه الزوج إضافة إلى ما تحمله من مهرء 
وملبسء؛ وحليء وغيرهاء ولو كان فقيراًء ومن يمتنع منهم عن دفع 
ذلك المبلغ المتفق عليه في حال تزويجه لابنته خارج القرية لسبب 


1 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 
ما إما لعشز أو الأسباب جماعية أخرى؛ فإنه يعرقب عليه ما يلي: 
١‏ - قطع العلاقات الأخوية بينهم وبينه» وقد تصل إلى قطع السلام 

أحيانا إذا لم يكن له حق عندهم. 

١‏ - يسقط حقه من الصندوق الجماعيء إذا كان سبق أن دفع فيه شيئاً. 
- لا يحملون معه في حملته» وهو لا يحمل معهم في حملتهم مهما كانت. 
؛ - إذا كان السبب في عدم دفعه لذلك المبلغ هو اختلاف بينه 

وبين أحد الجماعة»؛ فعلى الجماعة النظر في ذلك الاختلاف» 

والحكم على المخطئ منهم بذبح عدد من الأغنام للمخطئ 

عليه؛ إرضاءً له» وإذا لم يكن هناك أسباب تمنعه من دفع المبلغ 

المذكور ما يرتب عليه ما ذكر في البنود السابقة» فهو بين أمرين: 

إما أن يذعن لدفع المبلغ» وإما آنا شق اويعدة طيلة حياته. 

السؤال: أ- ما الحكم في أخذ هذا المبلغ من ولي الزوجة؛ أو 
من الزوج؛ لوضعه بصندوق الجماعة؟ 

ب- نعلم أن الحكم على المخطئ منهم بذبح عدد من الأغنام 
أنه حكم باطل» مخالف لما أنزل الله وأن تسميته صلحا لا تخرجه 
من أنه تحاكم إلى الطاغوت؛ ولكن كيف يتم الإصلاح بينهماء إذا 
كان الأمر مجرد كلام قبيح» أظهره أحدهم على الآخرء ولا يرغبون 
في التحاكم إلى المحكمة؛ لأنه قد يُحكم على المخطئ بشيء من 
السجن والفرشء وهذا ما لا يرضونه بينهم؛ لآنه قد يسبب مشاكل 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


أخرى أكبر من الواقع؟ أفيدوناء جزاكم الله خيراً». 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء» أجابت بما يلى: 

هذا العمل منكر عظيم؛ وهو اتفاق باطل» يجب تركه؛ وعدم العمل 
به وإنكاره؛ لمخالفته أمر رسول الله يك ولما قد يجدٌ إليه من بقاء نساء 
القبيلة أو القرية» بلا زواج فيما لو لم يتقدم إليهن أحد من أهل القبيلة 
أو القرية» وقد قال النبي: «إِذَا خَطَبَ إِلَتَكُمْ مَنْ تَوْضَوْنَ ديك وَحْلْقَهُ 
فَرَوَجُوه إلا تَفْعَلُوا تَكُن فِثْقَةٌ في الأزضء وَفَسَادُْ عَرِيضٌ» رواه 
الترمذي<» فهذا الحديثء وما فى معناه يبطل هذا الاتفاق؛ لآن النبى 
يل أمر بتزويج من أتاناء أي كان من القبيلة» أو من خارجهاء إذا رضينا 
دينه وخلقه؛ ثم إن إجبار الولي على دفع ذلك المبلغ منكر آخرء وأكل 
للمال بالباطل» فيجب على القبائل والقرى التي يجري هذا العرف بينها 
أن تترك العمل به؛ انّباعاً للسنة» ففى ذلك الخير كله. 

وعللى :فق :وفقه الله فرك العمل يد من آهل القيلة أو القريق ألا 
يلتزم بما يضرب عليه من مال؛ ولو قوطع وهُجر من قبَلهم؛ فإِن 
دفْعَه المال إقرارٌ لهم على منكرهم» وعونٌ لهم على إمضاء عرفهم 
الباطل» ولعله بهذا الفعل يحدو غيره لمثله» فيُقضى على هذه العادة 
)١(‏ رواه الترمذيء» كتاب التنكاح» باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه؛ برقم 


6ه وابن ماجهء كتاب النكاحء باب الأكفاءء برقم 2195717 والحاكم ؟ / 74١-150غ‏ 
وقد حسنه العلامة الألبانى في إرواء الغليل» 517/5؟. 


02 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


السيئة. وبالله التوفيق. 


فتلي الله على نبينا ميحمكل» وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
بكر أبو زيد صللح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ .عب الزيزين عدالهبنباردم 


5 عادة تعديل المكسر إلى صورة أخرى: 
فتوى رقم (181474)» وتريخ 7/١0‏ ١/114117اه‏ 

الحويك اله وعمكةة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعل: 

فقد اطلعث اللجنة الذائمة للبحوك العلمية والإفتاء على ما 
ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ خضر محمد الغامدي؛ 
والمحال إلى اللجنة من الآمانة العامة لهيئة كبار العلماء» برقم 
(073777)» وتاريخ 9؟/ 7/ 415١هه‏ وقد سأل المستفتي سؤالآء هذا 
نصه: «أنا من قرية من إحدى قرى منطقة الجنوب» ويوجد عندنا 
غافة قديمة» كانت تسمى: د(المكس): وكفيتينا: أن أَيْ فرد برقع 
يدفع مبلغا من المال لأفراد قريته» وهو ما يسمى: ب(المكسر)» وكان 
مقابل الخسارة التي كان سيتكلفها الزوج» لو ذهب أفراد القرية مع 
الزوجة» ولكن الآن أصبح والمكمو )اتععووة خرف حتفا تدرط 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فناوى أحكام 
عادت القبائل. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


أفراد القرية دفع مبلغ (*00/) ثلاثة آلاف ريال من قبل ولئ 
الزوجة» كشرط للذهاب معه؛ء ومع وليته ليلة الزواج» لتناول طعام 
العشاء في مكان الزواج (في قريته)» وإذا لم يدفع المبلغ قد يتعرض 
لضغوط كثيرة من أفراد القرية» وقد حدث نزاع طويل بين أفراد 
القرية حول هذا الموضوع.ء مع العلم أن أكثر الناس في هذه القرية» 
لا يدفع هذا المبلغ إلا حياءً؛ أو بسبب تأثيرات أخرى» وبعضهم 
يرفض بحجة أن هذا لا يجوز شرعا؛ لأن الدفع يكون في نظره يتم 
بدون وجه حقء وقد يكون هذا المبلغ مقتطعا من مهر المرأة» أو 
من الزوجء وغالبا يكون فوق تكاليف الزواج» مع العلم أن هذا 
المبلغ الذي يجمع من أفراد القرية يصرف في مشاريع الخيرء 
كرصف الطرقء أو تسوير المقابر» أو غير ذلكء أفيدونا جزاكم الله 
خيراء حول هذا الموضوعء وهل هذا العمل جائز شرعاء فنستمر 
فيه» أو غير ذلك» فتكون فتواكم مستندا لناء وحجة على الجميع؟ 
والله يحفظكم ويرعاكم». 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء» أجابت بما يلي: 

هذه العادة المذكورة عادة سيئة» ويجب تركهاء وإنكارهاء 
وإجبار الولي على دفع ذلك المبلغ بهذا العرف الباطل منكرء وأكل 
للمال بالباطل» فيجب على القبائل والقرى التي يجري هذا العرف 
متها نا شرك الععد ينه وتلق طن دنه اسه كر كا بعد رباد من له 


1 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 
القبيلة» أو القرية أن لا يلتزم بما يُضرب عليه من مال» ولو قوطع 
وهُجر من قِبَلهِم فإِنَّ دفعه المال إقرار لهم على عرفهم الباطل؛ 
ولعله بهذا الفعل يكون قدوة لغيره» فيُقضى على هذه العادة السيئة. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان 2 عبد العزيز آل الشيخ ع الزيزين عد انين باز(1) 


75 عادة معدال السيف أو المال وأن الصلح لا يكون بالعادات الجاهلية: 
فتوى رقم )١18517(‏ وتاريخ 7/7/١‏ 5117١اه‏ 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد: 

فقد اطلعثٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد 
إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ ع؛ ع؛ صء والمحال إلى 
اللجنة من الآمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (/245)» وتاريخ 
45 اه.ؤقل شأآل المستفق شيؤالا هيلا نضة:'«نحين اف 
بعد قرنى» اتن لها انراد على :مادا وهاليل يدكوونيا بي 
مشاكلهم؛ سواء كان الاختلاف في المزارع؛ أو في أراضٍ سكنية» أو 
مشكلات زوجية؛ أو في مشاجرات تحدث بينهم؛ لهم في ذلك 
قواعد محفوظة في أذهان كبار السن من القبائل» يتحاكمون إليهاء 
ويحتجون بأن ذلك من إصلاح ذات البين» وأن ما يجري من دعوى 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فناوى أحكام 
عادت القبائل. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


وإجابة من الخصمين؛ وبحضرة الذين يسمون حُكَاماًء يقولون: إن 
المنكر: ويقولون: اليمين يحكم بها القاضي في حالة الإنكار» فهم 
لا يرون باسا بطريقتهم تلك» وبضغوطهم على من يأبى دفع المبلغ 
المحكوم به عليه يقولون: كل ذلك نقصد به القضاء على المشكلة: 
فهل هذا الأسلوبء وهذه الوسيلة التي ينتهجونها يُعَلٌّ صلحاً 
شرعياء وهل لهم في هذا أجر؟ وإذا كان خلاف ذلك نرجو إيضاح 
نكون على بينة من الأمرء مع العلم بأن بعض الذين يحكمون في 
مثل هذه المشاكل قد يصوم من كل شهر الإثنين والخميس» ويظن 
إن كان هناك إثم فإنه بسيط» ويستغفر الله تعالى ويكفي؛ كما أن من 
عادات تلك القبائل أنهم يستنكرون رفع المشكلات إلى السلطات 
الرسمية استنكاراً شديداًء مما يجعلهم يقفون يدأ واحدةً ضدّ الذي 
قام بالشكوىء فإنهم يعتبرونه أضاع حقه برفع الشكوى إلى 
السلطات» ولا يشهدون معهء ولا يسمحون له بالحضور فى 
محافلهم» مثل الزواج وغيره من المناسبات التي تقام عند القبيلة؛ 
وكذلك إذا تعرض لحادثة من حوادث الزمان لا يقفون معه» ومثال 
ذلك: لو تعرض لدهس شخص» وفووعاعة قيةة لا وسناعدونه فنا 


02 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 
ثم يسحب شكواه من السلطات الرسمية» ثم يتحاكم إلى عرفاء 
ومشايخ القبائل» ويحكمون عليه سلفا وحكما مغلظا في الشكوى, 
سواء كان هو مخطئاء أو عليه الخطأء ثم بعد ذلك يحكمون عليه 
في الشكوىء وينظرون في المشكلة بعد أخذ حق القبيلة» فإن كان 
عله الى مطلني ران رما فق مكو ها اق ونام 
وأخبانا أكثر وق كان قال :له مكلا: كلمة زا سنارق)4 ييحكميون عليه 
بخمسة آلاف ريال 256٠١‏ وهكذا ينظرون في مشاكل أفراد القبيلة: 
ويحكمون فيهم حكم الآوائل من آبائهم» وأجدادهمء؛ فهل من 
نصيحة لأولئك القوم» خاصة الذين يعتبرون هذا العمل من 
الإصلاح بين الناس» وتلافي المشاكل بينهم؛ ويقولون: ذلك من 
لمم الذنوب»؛ ومما تكفره الصلوات الخمس وغيرها؟ فنرجو من 
سماحتكم تبيين الجواب في هذه المشكلة». 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه: يجب الرجوع في 
المنازعات والخصومات إلى المحاكم الشرعية؛ وترك الحكم بالعادات 
القبلية والأعراف الجاهلية؛ لقول الله تعالى: طِوَأنٍ احْكْع بَبِنَهُْ با أَنْرَلَ 
له وَلَا تبغ أَهْوَاءَهُع21(4, وقوله جل وعلا: لأَفَحْكْمَ الْجَاهِايّة يَعُونَ 
وَمَنْ أَحْسَنْ مِن الله حُكْمًا لِقَْمِ يُوقنُونَ4("» وقوله سبحانه: لفَإِنْ 


(')سورة المائدة» الآية: ,ٍت-0 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


تتَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالْيَوْم 
الآخِر ذَلِكَ حَيْدْ وَأَحْسَنُ تأُويلًا2(4). 

وأما الإصلاح بين الناس» وتسوية النزاعات بينهم» فهذا أمر 
حسن ومطلوب؛ لكن الإصلاح المشروع هو ما لا يكون فيه مخالفة 
للشرع المطهرء ولا إلزام للممتنع» ورضي به الطرفان من غير 
إجبارء ولا فرض عقوبة معينة» وحصل به حل النزاع» وزوال 
الشحناءء فكل ذلك داخل في قوله سبحانه: وَالصْلْحُ حَيْوِ2"04, 
وقوله سبحانه: قَاتَّقُوا الله وَأَضْلِحُوا ذَاتَ بنبكم 2704 وقوله كبك: 
«لا خَيِرَ في كَبِيرٍ مِنْ 3 نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَفَةٍ نو أوكهدوف آذ 
إضلاح بَئْنَ النّاِس250(4» وبالله التوفيق. 


دك وآله 0 


عضو عضو 2 نائب لرين الرئيس 
عبد الله بن عبد بكر أبو زيد صالح بن فوزان عبد العزيز آل22 عبد العزيز بن 
الرحمن الغديان الفوزان الشيخ عبد الله بن بازره) 


(') سورة النساءء الآية 
(”) سورة الأنفال» 0 
(؟) سورة النساءء الآية: .١١5‏ 


(0) هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام 
عادت القبائل. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


-١‏ عادة جاهلية قبلية في الزواج والرجعة: 
فتوى رقم (18617:7).؛ وتاريخ 7/7/١‏ 5117١اه‏ 

الخو السوحده: والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعل: 

فقد اطّلعتٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد 
إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ ع؛ ع؛ صء والمحال إلى 
اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء» وقد سأل المستفتي 
سؤالاً هذا نصه: «قال الله يلة: لوَجَعَلْنَاكُمْ تنكونا وَقَبَاِل 
لتَعَارَفُوا4(١)‏ الآية. سماحة الشيخ: نحن طلبة علم من إحدى قبائل 
صفوف القبائلء الآمر الذي جعلهم يتوارثون عادات وتقاليد 
ومذاهب» ومن ذلك مشكلة زوجية حدثت بين رجل وزوجته. 
وعلى أثر نقاش وخلافات زوجية بينهماء طلق الرجل زوجته طلقة 
واحدة» ثم أوصلها إلى أبيهاء وبعد أيام من إيصالها إلى أبيها أرسل 
أناسا ليتدخلوا بالإصلاح» وذلك في أثناء مدة الثلاثة أشهرء إلا أن 
أبا الببت رفض إعادتها إليه؛ ونظرا لجهل الزوج بأنها ترجع إليه 
بدون إذن أبيهاء ونظرا لجهل المصلحين بذلك» وجهل أبي البنت 
وإصراره» تركوا الأمر» ظانين أن الطلاق قد وقع» ولا علم لهم بأن 
الرجعة تحققت بإرسال أولئك المصلحين؛ فبعد مضى أشهر أرسل 


(') سورة الحجراتء الآية: .١‏ 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


الزوج طالباً إعادة زوجته إليه» فتدخل مرة أخرى مصلحون؛ 
وحكموا على الزوج بمبلغ وقدره ٠‏ ثلاثون ألف ريال» 
وذهبوا إلى القاضى؛ ولم يخبروه بطلب الزوج إعادة زوجته أثناء 
فترة العدة, فأخبرهم بأن الأمر يحتاج عقد نكاح جديد» ومهر 
جديدء » فاستشار الزوج بعضاً من الناس» فأخبروه بأنه قد راجع 
زوحته» وليس عليه شيء» ثم رفعت لسماحتكم مسألتهم, وأفتيتهم 
بأنه لا عقد عليه» ولا مهر ما دام قد راجعها أثناء العدة؛ ولآن الأمر 
يخالف عادات القبائل؛ ويتنافى معهاء لم يرضوا بهذه الفتوى» ولم 
يقتنع أبو البنت بإعادتها بدون مهرء حيث قد شرط له المبلغ 
المدفوع أعلاه» وهو ثلاثون ألف ريال من قبل المصلحين» وعند 
صدور الفتوى رفض الزوج وأبوه تسليم ذلك المبلغ؛ وطلبوا تسليم 
زوجتهم إليهم؛ وعند ذلك استعان أبو البنت بعريف القبيلة» وأعيان 
القبيلة» وشرح لهم القضية؛ فلم يعبؤوا بفصل الشرع في هذه 
القضية» بل قالوا لأبي البنت: لك حق على زوج ابنتك وأبيه» وعلى 
أخيك الذي له الدور الأكبر في قضية الإصلاح بالمبلغ المرقوم 
أعلاه؛ وطلبوا إليه أن يحضر هؤلاء إليهم؛ فينفذوا فيهم تلك 
الأحكام التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم؛ وفعلاً حضر أخو أبي 
البنت» وعقدت جلسة القبيلة» وحكم عليه عريف القبيلة» وأحد 
أعيانهاء أي أعيان القبيلة» بمبلغ ٠٠.٠٠١‏ ريال على الرجل الذي 
تدخل بالإصلاح؛ ولم يوجب مهراً كاملاً لأخيه على زوج ابنته. 


1 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 
وقالوا: هذا بمبلغ جزاء لك؛ لآنك خنت أخاك؛ وملت مع خصومه. 
ولم تقف مع أخيك ضدهم حتى يأخذ المبلغ» وهو ثلاثون ألف 
ريال. فهل هذا العمل والتصرف من أولئك القوم يعد فصل القضاء 
في هذه المشكلة الزوجية؟ وهل التدخل وجيه وجائز؟ وهل هذا 
المبلغ الذي حكم به على المصلح حلال أكله؟ وهل يجوز دفع مثل 
هذا المبلغ لمثل هؤلاء القوم» أم على دافعه إثم؟ وما هذه المشكلة 
إلا نموذج بسيطء ومثال لما يجري عند تلك القبائل والعشائر من 
تقديس لتلك العادات والمذاهبء حتى أنهم يعتبرون الذي لا 
يحكم بها مرتكباً أمراً كبيراً وعاراًء ويتتقصونه؛ ويلمزونه بأنه لا 
يعرف المذاهب» وقاطع مذهبء فلا يجلس في مجالسهم., ولا 
يحضر محاضرهم.؛ أي محاضر القبيلة» حتى يحاكموه فيما شجر منه 
عليهم؛ وإلى غير ذلك من سلسلة العبارات والعادات . 

سماحة الشيخ: إذا كان هذا العمل والتصرفات تعتبر حكماً بغير 
ما أنزل الله تعالى» فما حكم الذي يخضع لتلك العادات» ثم يقطعه 
أقاربه وإخوانه» هل يعتبر قاطع رحمء وهو الممتنع عن الخصوم 
لهذه العادات؛ أم هم القاطعون؟ وهل من نصيحة لعريف القبيلة 
كونه القدوة لهم؛ وكبيرهم» ومرشدهمء كونه أحد الحكام في هذه 
القضية وأمثالها؟ أفتونا فى هذه القضية» راجيا كتابة ذلك» وتعميمه 
إذا أمكن؛ حتى تعم الفائدة لعامة المسلمين؛ غفر الله لكم» وجزاكم 
عنا وعن المسلمين خير الجزاءء إنه مجيب الدعاء». 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: 

أولاً: ما دامت المرأة في العدة» وطلاقها غير بائن» فهي زوجة يحق 
للزوج مراجعتها بدون رضاهاء وبلا إذن وليهاء وبدون مهر جديدء لقوله 
تعالى: طوَبُعُولتهُنَ أَحَنُ برَدَهِنّ في ذَلِكَ إِنْ أرَادُوا إضلًاحا1(4). 

ثانياً: ما ذكر في السؤال من العادات والأعراف القبلية هي 
أعمال منكرة» مخالفة للشريعة الإسلامية» لا يجوز الحكم بهاء ولا 
الرضا عنهاء والواجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة 
الإسلامية لحل منازعاتهم» وخصوماتهم لدى المحاكم الشرعية؛ 
فهذا هو مقتضى الإيمان؛ لقوله تعالى: فا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى 
يُحَكَمُوكَ فيما شَجَرَ بَتِتَهُمْ ثم لا يَجِدُوا في أَنْفسِهمْ حَرَجًا مِمًا 
قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تَسَلِيمًا2"(4: وقوله سبحانه: ظفَإِنْ تَنَارَعْتُمْ في 
شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ الله وَالَيَوْم الآخِر 
ذْلِكَ خَبْرَ وَأَحْسَنٌ تأويلا204): وقوله: لأْحْكْع الْجَامِلِيَةِ يَبَمُونَ 
وَمَنْ أَحْسَنْ مِن الله حَكُمًا لِقَوْمٍ يُوقنُونَ04؟)؛ وعلى من له حق؛ ولم 


.؟١؟4 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.50 سورة النساءء الآية:‎ )'( 
.09 سورة النساءء الآية:‎ )'( 


(؟) سورة المائدة» الآية: .6١‏ 


1 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 
يحصل عليه: مراجعة المحكمة مع خصمه. وفيما تراه الكفاية؛ لأن 
فصل الخصومات من اختصاصهاء وبالله التوفيق. 

وصلى الله على نينا محمد وآله وصحبه وسلم 5 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن عبد بكر أبو زيد صالح بن فوزان عبد العزيز آل22 عبد العزيز بن 
الرحمن الغديان الفوزان الشيخ عبد الله بن بازر) 


عادة المثلث في ضواحي الطائف: 
فتوى رقم :.)75١494(‏ وتاريخ ١7/١/5475١ه‏ 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعل : 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد 
إلى سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية من المستفتي/ 
حمود بن مرزوق الحارثى» والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة 
لهيعة كنان العلمناء تر ل وتاريخ 7/5 /١١‏ 1155ء وقد 
سأل سؤالا هذا نصه: «نحن قبيلة فى ضواحى الطائف عندنا بما 
سحي الحتليك كو[ لك نو عي اننا ااه وهو إذا حصل 
على أي فرد من القبيلة مضاربة من فرد أو أفراد من قبيلة أخرى 
يقوم المصلحون بالصلحء بإعطاء الشخص الذي اعتدي عليه مبلغاً 
من المال» ويقوم بعدها أفراد القبيلة باستدعاء الشخص المعتدى 
عليه» وإلزامه بأن يدفع ثلث المبلغ للقبيلة» توضع عند شيخ القبيلة 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فناوى أحكام 
عادت القبائل. 
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لأي طارئ؛ يحصل على القبيلة» وقد كثر الجدال بين القبيلة فى 
تحليله أو تحريمه. نرجو من سماحتكم إفادتناء هل يجوز دفع 
المبلغ الثلث للقبيلة أم لا يجوز شرعا». 
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز أن تأخذ القبيلة 
شيئاً مما يدفع للمجني عليه؛ أو لأهله من دية الجناية؛ لأنه أخذ بغير 
حقء والله تعالى يقول: طوَلَا تكُلُوا أ: وَالكُمْ يكم بالباطل إلا أن تَكُونَ 
عرض اراي ولك وقال النبي ك2: «لايَجِلُ مَالُ اهرِئ مُسَْلِم 
إل بطيب نفس منة2"(0: ولا فرق بين الدية وأرش الجناية» وبالله 
التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد؛ وعلى آله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو الرئيس 
عبد الله بن علي الركبان صالح بن فوزان الفوزان عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ(م) 


48 حكم الاتفاقيات الملزمة بدفع الأموال: 


الفتوى رقم »275054١14(‏ وتاريخ 4 60/ :اه 


)١(‏ سورة النساءء الآية: 9؟. 

(') أخرجه الإمام أحمدء 5”/ 25919 برقم 2597405 والسئن الكبرى للبيهقي» 6/ ٠٠١‏ بلفظ: 
«لايَجلٌ فل امْرِئ مُسْلِم إلا بطيب نَفْسٍ مِنْهُ» والدارقطني» م 5 برقم ١4غ)‏ ولم أجده 
بلفظ المتن»ء وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» ؟/ 215١‏ برقم 7577. 

(؟) هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام 
عادت القبائل. 
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التخول: اله تله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعل: 


فقد اطّْلعتٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد 
إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ صالح العتيبي؛ والمحال 
إلى اللجنة من الآمانة العامة لهيئة كبار العلماءء» برقم (5874)) 
وتاريخ ؟/ 514/4١ه‏ وقد سأل المستفتي عن حكم الاتفاقية التي 
نصها: «الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لقد تم الاتفاق 
بالتراضي بطوع واختيار جميع أفراد قبيلة العمامرة من القثمة 
والممثلة في: 

١‏ - ذوي راجح: منهم عوض بن مذعور. 

؟ - ذوي ملفي: منهم حمود بن معلاء مطلق بن صالح» خلف 
غبيش؛ سالم شباب»؛ محسن معيفن»؛ سميح هديان» سعود بن 
محمدل» سعد بن محمكد. 

* - ذوي ناصر: منهم سفر بن ماطرء عياد بن بريك. 

؛ - ذوي رجاح: منهم علي بن شنير» قبلان بن دوارج؛ خلف عمار. 

ه - ذوي عمار: منهم إبراهيم بن فلحان» عاطي فليح. 

5 - العرود: منهم عبد الله منير» نوار بن عايد» مسفر بن خلف. 

٠١‏ - ذوي خنيفس: منهم دسمان بن شداد. 

6 - ذوي عبيان: منهم عبيد بن سليمان. 

4 - ذوي فايد: منهم عبد الله بن مسلم. 
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حدر رين جيم مكو ام 
على ما يلي : 

أولاً: الغرامة المتعارف عليها هي: (الدم القطار) دون التلفيات التي 
تحصل في السيارات أو غيرها. 

ثانياً: الغرامة تجب على أي فرد من أفراد القبيلة دخل سن الرابعة 
عشرة من عمره؛ أو من تلحقه يده» عدا حوادث السيارات» ففى 
مق الرابعة عشيرة فقظ, ْ 

الحاة الشككن الذئ :ترد مضه المشكلة يعبت الاركتون فين بعالة 
سكرء أو متعاطي المخدرات بأي نوع من أنواعها أثناء وقوع 
الحادثة أو المشكلة. 

رابعاً: يجب إبلاغ رئيس القبيلة حالة وقوع الحادثة أو المشكلة من 
قبل أصحابها مباشرة» حتى يتم التصرفء وإبلاغ القبيلة» ووضع 
الموقف أمامهم» وذلك في مدة لا تتجاوز السبعة أيام. 

خامساً: القبيلة ملزمة بدفع الديات التي تحصل عليها من الحوادث 
فم الاتفاق» قلت أو كتردت: 

سادساً: الحادثة التي تقع داخل منطقة الألف كم يقوم رئيس القبيلة: 
أو من ينيبه» ومن يختارهم بالذهاب إلى المنطقة التي وقع فيها 
الحادث؛ وإنهاء الموضوع. 

سابعاً: الحادثة التي تقع خارج منطقة الألف كم يجب على صاحب 
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الحادث تبليغ رئيس فيل ارد لع ينين ناا الاي 
الاستطاعة» ويحضر ما يثبت ذلك من أوراق رسمية» أو صك 
شرعي يثبت حقه؛ إقالم معطي علي دعا نس الت 
الحضورء أو إرسال من ينهي الموضوعء وحل المشكلة. 

ثامداً: لا يحق لأى فرد مهما كانت ظروفه'التضرف بدون رأى رئيس 
القبيلة» والذي ينفرد برأيه؛ سواء بدفع مبالغ مالية» أو كفالة دون 
القبيلة» فليس له الحق» ويكون مفرطاء ويتحمل ما يترتب على ذلك. 

تاسعاً: في حالة امتناع أي غارم من القبيلة عن دفع الغرامة المتفق 
عليها لرئيس القبيلة» والملتزمين بهذه الشروط» سحب المذكور 
أمام الدولة بطلب تكليفه بدفع الغرامة ضمن أفراد القبيلة» غلماً 
بأنه إذا قذّر الله عليه بحادث أثناء المماطلة عن دفع الغرامة» لا 
يلزم القبيلة به» ويتحمله لوحده. 

عاشراً: يحدد رئيس القبيلة موعد الاجتماع عند أصحاب القضية: 
ويقوم بإبلاغ القبيلة بذلك. 

الحادي عشر: حسب الاتفاقية يكون الجميع ملتزمين بهذه الشروطء 
وإلا يجب المطالبة؛ سواء عن طريق معدل أو مذهبء والتقيد 
بها يكتفي به الجميع. 

الثاني عشر: تلغي هذه الاتفاقية بشروطها ما سبق» وما عمل به من 
اتفاقيات 0001 بهذا الشأآن. 
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وعلى ذلك جرى التوقيع؛ واللّه الموفق». 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه: بعد النظر فى الاتفاقية 
المذكووة جد انها متبيلة على الراماف ا لش عن ئراق القميلة 
وعدن اعم بلعرع يهنا درقه برع أمره إلى الجهات الحكومية لإلزامه 
بذلك» وإيجاب هذه الأهور علي الناس: وإجبارهم على أدائها لا 
00 لأنه إلزام بما لم يوجبه الله ولا رسوله؛ وأخدٌ لمالٍ المسلم 
بغير طيب نفس منه» كما أن مثل هذه الاتفاقيات الملزمة تحدث 
الشحناء» والبغضاءء والحقد بين المسلمين» وهذا ينافي ما دعا إليه 
الشرع المطهر من التوادد والتحاب» وجمع القلوب على الخير» 
فالواجب ترك هذه الإلزامات» وترك 3 بهاء وبالله التوفيق. 

وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان بكر بن عبد الله أبو زيد عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عبد العزيزين عبد الله بن باز«١)‏ 


<٠‏ الإلزامات المالية غير شرعية وتحدث البغضاء والأحقاد 
فتوى رقم (14597). وتاريخ /١7‏ 5418/4١اه‏ 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..وبعد: 
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد 
إلى سماحة المفتي العام من المستفتيين/ حسن بن علي بن محمد 
الشهري» ومحمد بن ظافر بن صالح الشهريء والمحال إلى اللجنة 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فناوى أحكام 
عادت القبائل. 


02 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 
من الآمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم )١18658(‏ وتاريخ 
*/ 418/8 ١ه‏ وقد سأل المستفتيان سؤالاً هذا نصه: «فإننا نرفع 
ونبين لكم أنه اجتمع أفراد قبيلة القحطان ببلاد بني شهر بالمنطقة 
الجنوبية من المملكة» ووضعوا بينهم وثيقة تتكون من فقرات لتنظيم 
أمورهم الدنيوية والمعيشية» ولج شمل القبيلة من التناحر والتنازع 
وذكروا في مقدمتها أنها موافقة للشريعة الإسلامية» وأنها ملزمة لكل 
ده القبيلة. 

ويتم بموجب هله الاتفاقية تعيين رجل من كل فخذ من القبيلة 
ليشارك مع بقية الأعضاءء وعددهم ثمانية في الحكم والتعزير لفض 
المنازعات» والصلح بين أفراد القبيلة» وحكمهم يكون بفرض مبلغ 
من المال على المعتدي يُدفع إلى صندوق القبيلة» وفي حالة رفضه 
فإنه يقابل بالمقاطعة من جميع أفراد القبيلة حتى يمتثل للحكم: كما 
وأن للأعضاء فرض مبالغ مالية تدفع من قبل أفراد القبيلة في حالة 
حصول حوادثء أو ديات» أو مشاريع لصالح القبيلة» كما وأن من 
بنود هذه الاتفاقية عدم السماح لأي فرد من أفراد القبيلة أن يشتكي 
للجهات الرسمية إلا بعد أن ينظر الأعضاء في قضيته» مع العلم أن 
هذه الاتفاقية بدأ تطبيقها منذ أكثر من عام؛ وتم مقاطعة بعض أفراد 
القبيلة لعدم الاستجابة لبعض أحكامهم. 

لذا نرجو من سماحتكم إفتاءنا في هذه الأمور فتوى مكتوبة 
لمعرفة الحكم الشرعي وذلك لتقام الحجة على الجميع» ويعمل 
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بشرع الله». 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلى: 

تالنظر فى الاتقاقية المتذكورة قبية أنينا متجيلة على إلذاسات 
ناليد على كل قوف زلرمة الوقاء بها وآن للأعهاء المتسارنرة إضداد 
الأحكام والتعازير للقضايا الحاصلة بين أفراد القبيلة» وأن كل من 
لم يلتزم ببنود الاتفاقية» فإنه يقاطع؛ ويُهجر من جميع أفراد القبيلة: 
ولما كانت هذه الالزاماك عبن شرعية» وتحدك النخضاف و الكفكتات 
والأحقادء والفرقة بين أفراد القبيلة الواحدة» فالواجب الابتعاد عن 
هذه الاتفاقيات الملزمة» والمشتملة على ما ذكر؛ 00 
الشريعة المطهرة سد الذرائع الموصلة إلى إثارة الشحناء.؛ 
والبغضاءء والفرقة بين المسلمين؛ ولاندمين المفون فيزها إنوالا 
يحل أخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» والإجبار على ذلك 
مناف لهذا الأصلء وبالله التوفيق. 

ا لو 00 


بكر بن عبد الله ابو زيد 5518 بن فوزان عبدالعزيز بن عبدالله بن عبد العزيز بن عبد الله 
الفوزان محمد آل الشيخ بن بازرم 


-١‏ بعض العادات القبلية الجاهلية في تهامة قحطان: 
فتوى رقم (14715).؛ وتاريخ 7/5/0 518١ه‏ 
المعية الدع والصلاة والسلام على من لا نبى بعده..وبعد: 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فناوى أحكام 
عادت القبائل. 


0 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد 
إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ عبد الله بن حسين بن سعيد 
القحطانى» والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء 
برقم 0084 وتاريخ"/ 1 اوقل سال المستفتي 00 
هذا نصه: «أفيد سماحتكم أنني أحد أبناء تهامة قحطان بمنطقة 
الجنوب» وأعمل توعية إسلامية بحرس الحدود بمنطقة عسير مدينة 
ظهران الجنوب؛ وأحد خريجي كلية الشريعة فرع جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالجنوب لهذا العام» ولي نشاط محدود 
في الدعوة والإرشاد إلى الله في الجهاز الذي أعمل به» وفي تهامة 
طن بلدة المنشأ والولادة. 1 ْ 
ولكننى أواجه فى بلادنا تهامة قحطان بعض التقاليد» والعادات 
الجاهلية التي توارثها الآباء عن الأجداد» عن جهل بأحكام شرع 
الله وأنا ضمن غيري في معالجة ما يخالف شرع الله وحثهم على 
الاقتداء بتعاليم الشرعء وقد تقلصت تلك العادات والتقاليد 
المخالفة للشرع إلى حد كبيرء إلا أنه لا زالت بعض الأمور التي 
نرى أنها مخالفة لشرع الله ولم نستطع إقناعهم في تركها. 
ومن تلك الأمور التي لا زالوا متمسكين بها: عادة توارثوهاء في 
رس يهاضي ع ييه ليا ماقم ان يق لمن ساد رده 
العادة: أنه «إذا حصل قضية قتل بين قبيلتين أو أسرتين» لم يقبل 


أهل الدم الصلحء أو الدية إلا بشرط أن يتزوجوا بنتين من الأسرة 
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أو القبيلة القاتلة» وذلك بتبرير أن المال يذهبء وتبقى العروس 
عوضء والمرأة المزوجة» أو التي اختارها أهل الدم مجبورة بالزواج 
من أسرة أهل الدم» ضمن بنود الصلحء سواء كانت راضية أم لا 
ومع ذلك فليس لها الخيار في اختيار الزوج من أسرة المقتول» 
وليس لها الخيار في فسخ النكاح» مهما حصل لها من الظروف 
القاسية» ولو مات من تزوجها من أسرة المقتول» ورثها أحد أقاربه. 
وهذه المرأة المشروطة لأهل القتيل جزء من الصلح. أو الدية 
المتفق عليها». 

والسؤال: هل في شرع الله ما يبيح ذلك؛ مع ما ذكرنا من عدم 
الرضاء وعدم فسخ النكاح» وعدم حريتها في اختيار الزوج» وعدم 
حريتها بعد موت زوجها الأول» كما أنها قد تكون راضية في بعض 
الحالات» وقد يدفع المتزوج مهرأ رمزياً في بعض الحان وليس 
في كل الحالات»ء ولكن لا بد من الزواج لهذه المرأة من أسرة 
المقتول» حتى ولو دفع مهرا رمزياء والرجاء من فضيلتكم., إذا لم 
يكن في شرع الله ما يبيح ذلك» فآمل من الله ثم من سماحتكم الرد 
عاجلاً على هذا السؤال» حيث الأمر فيه قضية مماثلة لما ذكرنا في 
هذه الأيام» والقضية متوقفة على صدور فتوى شرعية رسمية من 
سماحتكم؛ لأنني لما بلغني الصلح في قضية حصلت عندناء وكان 
من ضمنها طلب عروس أوقفت الصلح حتى يصدر ما يراه 
سماحتكم حيال هذا الأمر؛ لآن العروس يتيمة» ومجبرة» ولا ذنب 
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لهاء فأوقفنا هذا الصلح حتى نرى ردّ سماحتكم» والحكم بما 
ترونه» وفي حالة بلوغنا مضمون فتوى سماحتكم بالجواز أو عدمه. 
سوف يبلغ قاضي المنطقة بمضمون ذلك. 

كما أن من محاسن هذا الزواج صلة الرحم» وتحقيق النسب» 
وإطفاء شرر الفتنة بين أسرة القاتل والمقتول» ومن مساوثها ما ذكرنا 
سابقاً. وفق الله سماحتكم؛ وسدد على طريق الخير خطاكم؛ وأملي 
في الله ثم في سماحتكم أن يكون الرد عاجلا». 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء» أجابت بأن هذا الصلح المذكور 
في السؤال بين قبيلة القاتل» وقبيلة المقتول صلح باطلء؛ لا أصل له 
في كتاب الله ولا سنة رسوله يَل؛ لمخالفته لما جاء في شريعة 
الإسلام المطهرة من أن لأولياء الدم القصاص من القاتل» أو العفو 
عن القَوّد إلى الدية» أو التنازل عن ذلك كله فى قتل العمدء وأن 
لهم الدية أو العفو في قتل الخطأء ووذ لبون ل وبر للف كما 
أن هذا الصلح مبني على عادة من عادات الجاهلية؛ لما فيه من 
اشتراط أهل الدم أن يتزوجوا بابنتين من بنات القبيلة القاتلة» دون 
اعتبار لرضاهماء وإذا مات زوج إحداهما ورثها أحد أقاربه» ولا يتم 
قبول الدية والصلح إلا بذلك؛ وهذا من جنس ما كان العرب 
يفعلونه في الجاهلية قبل الإسلام؛ فقد أخرج البخاري في صحيحه 
ج8 ص07 عن عكرمة ذه عن ابن عباس «تتشد. قال الشيباني: 
وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي» ولا أظنه إلا ذكره عن ابن 
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عباس #«نش: «إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَمُوا لَا يحل لَكُمْ أنْ تَرفُوا 
البّسَاءَكَوْهًا»(١2‏ الآية» قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق 
بامرأته إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوّجوهاء وإن شاءوا لم 
يزوجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فتزرلك هذه الآية بذلك» وقد ذكر 
ابن حجر في (فتح الباري) ج/ ص 40. قال: «وقد روى الطبري من 
طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات 
وقزالك امراف الى عليه حميمه ثريا فنتعيا مذ التامن» خإذا كاكت 
جميلة تزوجهاء إن كات دمي حمينيا حنى تمت وورلي0, 
وعلى ذلك فإن هذا النكاح الذي بني عليه هذا الصلح باطل لا 
صحة له؛ لما فيه من اتخاذ المرأة سلعة يعاوض بهاء وإهانة كرامتها 
بإجبارها على ذلك الزواج» وإرثها من قبل أقارب زوجها إذا مات 
زوجهاء وهذا مخالف لشريعة الإسلام, إذ المرأة في الإسلام لها 
مكانتهاء وحقوقها التي تضمن كرامتها وعزتهاء فلا يجوز العقد 
الزوجين بالآخرء ولها الحق في الصداق دون وليهاء أو غيره من 
أفراد قبيلتهاء ولذلك حرّم الإسلام الشغار؛ لآن الولي إنما رغب في 


(') سورة النساءء الآية: .1١9‏ 


(") انظر: البخاري؛ كتاب التفسيرء باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء» برقم 48 » وهو علد 
ابن جرير في التفسير» 8 / ٠١5‏ برقم (88794). 
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الخاطب لغرضه ومصلحته؛ دون اعتبار لمصلحة المرأة ورضاها. 
وهذا النكاح المذكور إنما تم بناء على اعتبار مصلحة تلك القبيلة: 
دون اعتبار لمصلحة المرأة ورضاهاء إضافة إلى ما يمكن أن يحدث 
بسبب ذلك الزواج من المشاكل والمفاسد والشرورء واتخاذه وسيلة 
للإضرار بالمرأة المتزوج بهاء قد يصل إلى القتل انتقاما لمن قدل 
منهم» لا سيما أنه حصل بدون رضا الزوجة؛ وادعاء أن هذا الزواج 
يحقق صلة الرحم» وإطفاء شرر الفتنة بين القبيلتين» مع ما ذكر غير 
مُسِلّم به ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة» وبالله التوفيق. 
وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 


1" حكم صندوق السائقين المشتركين فيه: 
فتوى رقم (51417)» وتاريخ 5/ 5/ ١147١اه‏ 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..وبعد: 
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد 
إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ سعيد بن مسعد الحربي؛ 
والمحال إلى اللجنة من الأآمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 
(1975)» وتاريخ //١57١هه‏ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا 


(1) هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فناوى أحكام 
عادت القبائل. 
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نصه: «يوجد لدينا صندوق خاص بالسائقين المشتركين فيه» وبه 
000 وهي الفرد المشترك في الصندوق يدفع كل سنة ألفاً 
م ا ا 0 

القند الج ا سولب ين شور مروف الك بحي اقيم ف 
الصندوق» ولاايحق له أي مبلغ أن يأخذه. ويعتبر رصيده فى 
الصندوق مصادراً لجماعة الصندوقء وإذا بعد ذلك أراد الرجوع 
حصلت فى مدة انسحابه» أو وقوفه عن الدفع» علما بأن بتعض 
الأفراد المشتركين أحوالهم مستورة» البعض راتبه قليل لا يتجاوز 
أل اوتميسيهانة ويالة والبعض بدون عملء مما يجعله يتأخر عن 
الدفع» ثم يعتبر منسحباء ويصادر رصيده لجماعة الصندوق. 

أفيدوني بفتوى جزاكم الله خيراء علماً بأني سعيت بالمفاهمة مع 
أمين الصندوق» ولكن بدون جدوىء وإصرارهم بتنفيذ الشرط 
الخزاكتى» أرغنبي ققوئوستمية عن ذلك وه الشبرط الجراتي» 
ومصادرة حق الفرد والزكاة» والله يحفظكم». 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء» أجابت بما يلى: 

بعد النظر في الاتفاقية المذكورة» تبين أنها مشتملة على جزاءات 
مالية مضاعفة لما يدفعه المشترك؛ أو حرمان المشترك من حقه. 
وغير ذلك» وحيث إن هذه الجزاءات غير شرعية؛ لأنها من غير 
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طبدت لثمن 'الوكقفر هرو لاني تهرك ههه المحفبا ةو العام بي 
المشتركين ما هو ظاهر . فالواجب تركهاء وبالله التوفيق. 
وَضلى: الله على ثيننا 'متحميك؛ وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو الرئيس 
بكر بن عبد الله أبو زيد صالح بن فوزان الفوزان22 عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ:1) 
*3- حكم الصناديق الخيرية والزكاة فيهاء والإلزامات المالية: 
فتوى رقم (577484)»؛ وتاريخ ؟/ / 17١اه‏ 
الحيل لله حدم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: 
سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة العرين/ علي بن عبد الله 
الشمراني» والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٠؛)»‏ 
وتاريخ /١/١‏ 47١ه‏ وقد جاء في كتاب فضيلته ما يلي: 
«إشارة الى خطاب سماحتكم الموجه لنا برقم 7/807١5(‏ في 
:١ه‏ والمتضمن لإرفاق نسخ مما صدر من اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من فتاوى حول الصناديق الخيرية: 
وحكم الاتفاقيات المالية الإلزامية بين أفراد القبيلة» والتي اتضح من 
خلالها الأمور التالية: 
١‏ - أنه لا تجب الزكاة على هذه الأموال المجموعة فى تلك 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فناوى أحكام 
عادت القبائل. 
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الصناديق الخيرية:» إذا كانت لا تعود لأصحابها عند فشل 
المشروع مثلا. 

؟- أنه لا يجوز إجبار أحد على دفع مبلغ شهري أو سنوي 
للجمعية؛ وإنما هو على سبيل الاختيار. 

"- كذلك لا تجوز مقاطعة من لم يدفع المبلغ» وأن هذا ظلم من 
المقاطعين. 

- أن الاتفاقيات إذا كانت مشتملة على إلزامات مالية» وجزاءات 
غير شرعية»؛ يجب الخضوع لها؛ فإنه يجب الابتعاد عنها؛ لكونها 
تحدث البغضاء والشحناء والفرقة بين القبيلة» إلا أنه بتعرض 
ذلك على بعضهم؛ طلب منا الرفع لكم مرة أخرى لإيضاح 
الإشكال الذي أفادونا به عن معنى الابتعاد عنها؛ لأنها مشتملة 
غلى الراماف وغوافات«تالة للمشاوك المعاغر مقلا: :و الاشكال 
حسبما اتضح مما أفادونا به في أمرين اثنين: 
الأول: هل معنى إذا كانت الاتفاقية مشتملة على بنود إلزامية» هل 

معنى ذلك إلغاء الاتفاقية بالكلية» أم إلغاء البنود المشتملة على ذلك, 

وإذا كان الإلغاء بالكلية» فكيف يصنع بالمال الموجود في الصندوق. 

هل يمكن إعادته لأصحابه أم لا؟ حيث لم يتفق على ذلك من قبل. 
الشاني: إذا كان الإلغاء لهذه البنود المشتملة على غرامات 

وإلزامات مالية فقط دون باقي البنود؛ فإنه حينئذ لا يمكن ضبط 
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المشاركين» بل يكون الصندوق فيه خلل» وعد م انضباط وحزم 
على حد قولهم. ٠‏ علماً بآنه لن يشارك أحد في هذه الاتفاقية 3 إلا بعد 
رضاه؛ واختياره لجميع ما اشتملت عليه» وعليها توقيعه؛ لذا جرى 
الرفع مرة أخرى لسماحتكم للإفادة لهم بصورة واضحة حتى 
يكونوا على بصيرة من أمرهم؛ وفقكم اله وأعاتكم. 
وقد درست اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الأمرين 
اللذين أشار إليهما القاضي في نهاية خطابه» وأجابت عن الأمر 
الما مسي من الاتفاقية المسؤول عنها البنود التي 
تتضمن إلزاماً للمشتركين في الصندوق الخيري» وفرض غرامات 
عليهم في حال تأخرهم عن الدفع؛ لآن الاتفاق الخيري لا يُلزم 
أحد به؛ ولا يعاقب أحد على تأخره عن القيام به. 
وأجابت عن الأمر الثاني أنه يتعين إعادة العباخ التي أخذت هن 
أصحابها رغماً عنهمء إلا إذا طابت بها أنفسهم؛ وأما ما يحصل من 
اضطراب في حسابات الصندوق نتيجة لذلكء؛ فيمكن معالجته من 
ون سدم على السعا د يان لمر قل 
وصلى الله على نبينا محمدء وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


صالح بن فوزان عبد الله بن عبد عبد الله بن عبد الله بن علي أحمد بن علي عبد العزيز بن 
الفوزان الرحمن الغديان محمد المطلق الركبان سير المباركي 2 عبد الله بن محمد 
آل الشيخ(١)‏ 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فناوى أحكام 
عادت القبائل. 


فتاوى العلماء في حكم حرمان النساء من الميراث 5 

ا ا ا ا 0 
أولاً: فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مذ مفتي السعودية في عهده حلم 

35٠0 ١‏ -التحذير من حرمان النساء من المواريث): 

من محمد بن إبراهيم يم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس 
مجلس الوزراء حفظه الله. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد 

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام 
رئاسة مجلس الوزراءء برقم 2٠١١4‏ وتاريخ 1598/١/57‏ المتعلقة 
بما كتبه القائم بالأعمال الإدارية في محكمة الباحة حول ذكره أن 
بعض القبائل لديهم يمنعون النساء من حقوقهن في المواريث» 
المشتملة على إفادة المذكورء وخطاب القاضي برقم 5175 وتاريخ 
8ه 

ونفيد سموكم بأنه يلزم قضاة تلك الجهات التنبيه على وجوب 
مراعاة حقوق النساء فى ا ل 
تعالى: للِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مِمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِليَسَاءِ نَصِيبٌ 
مما تَوَكَ الْوَالِدَان وَالْأَقْر ه15 
ويقول فَيَهٌ: «النَّسَاءٌ شَقًَا شَقَائِقٌ الرّجَالِ»”", وبما جاء في خطبته عليه 
)١(‏ سورة النساءء الآية: /. 


)١(‏ مسئد أحمد» *4/ 256 برقم 6,©, وأبو داود» كتاب الطهارة» باب في الرجل يجد 
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الصلاة والسلام في حجة الوداع حيث يقول: «فاتّقُوا اللَّهَ في البسَاء 
ِنَم أخذه ُمُوهُنٌ بأمانة الله وَاسْتَحْلَلتُمْ فُرُوجَهْنَ بِكَلِمَةِ الله وَلَكُمْ 
عَلَيْهِنَ أن لا يوطِيْنَ فرْشَكُمْ أحَدًا تَكْرَهُونّه» فَإِنْ فَعلْنَ ذَلِكَ 
فَاضْرِبُوهْنَ ضَربًا غْيِرَ مُبَرَح) وَلْهُنّ عَلَْيْكُمْ رزْفهْنّ وَكِسْوَتْهُنٌ 
ِالْممغؤوف)"”» وتؤكدون عليهم وجوب احترام حق المسلم, ذكراً 
كان أو أنثى» وأنه لايحل شىء من ماله إلا بطيب نفس منه. 
ونرفق لسموكم صورة من فتوى سبق أن استفتانا فيها قاضي 
المجاردة حول مواريث النساءء وسكوتهن عن المطالبة بهاء ثم 
مطالبتهن أخيراً. وحيث إنها تنطبق على مايكثر وقوعه في تلك 
حفظكم الله تعميمها على الإمارات» وهيئات الأمر بالمعروف» 
للاطلاع والانتفاع» وقد أعطينا كافة المحاكم صورة من كتابنا هذا 
مع صورة الفتوى» وبالله التوفيق» والسلام عليكم». 
رئيس القضاة 
(ص /ق ١/١١55‏ في 5١/87/8١١اه)27‏ 


البلة في منامه» برقم 2577 والترمذيء أبواب الطهارة» باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى 
بللا ولا يذكر احتلاماء برقم 21١7‏ وحسنه لغيره محققو المسندء 2756/4 وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود» /١‏ 459» برقم 40. 

.1514 صحيح مسلمء؛ كتاب الحح» باب حجة النبي 6 برقم‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ» 4/ اه :556,. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


5 (4555 -لا تسمع الدعوى في المواريث التي قبل حكم الملك 
عبدالعزيز ١7147‏ بخلاف ما بعده إذا كانوا وارثين مباشرة) 


من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية سلمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منك رفق 
خطابكم رقم 4554» وتاريخ ١؟5/5١17179/1ه‏ المتعلقة باسترشاد 
قاضي مجاردة عما يجب اتخاذه نحو العقارات التي تملكها الناس 
مدداً طويلة» وتداولتها الأيدي بالبيع والشراءء ونحو ذلك؛ وبعد 
هذاء وفي الوقت المستأخر يتقدم منازع» أو مطالب لهذه العقارات 
الع تععل نعرل شيل إلى انه عينك] إن سيك فده النقاكل يها كان 
متعارفاً عليه فيما بينهم سابقاًء واعتادوه أن المرأة لا تطلب ميراثها 
من مورثها أيَآْ كان» إلا إذا كانت وصية من مورثء وقد نشأ على 
هذا الصغير» وهرم عليه الكبير» وما ذكره قاضي مجاردة أنه هو 
وزملاؤه القضاة في تلك الجهاتء كانوا يعلنون» ويذيعون في 
المجتمعات أن للمرأة الحق في المطالبة بميراثئها من أي مورث كان 
إلى آخر ما ذكره. 

والواقع أن القضاة أمام هذه المشاكل محرجونء ولكن الحل 
الوسط إن شاء الله يتللخص في أن هؤلاء المطالبين بانصباتهم من 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


مورثهمء لا يخلون من أمرين: 

الأمر الأول: أن يكونوا وارثين مباشرة» وسكتوا على حصصهم 
الآزقية جريا وواء العؤائك:والتقالبد: فمنا كان قن ولاية التحكوسة 
السعودية على أراضي عسير ونحوهاء فلا تسمع فيه الدعوى, 
ويكون:ما قبل دخول الحكومة شبيها تحال الجاغلبة من قبفن شيعا 
في ذلك الوقتء معتقداً جوازه؛ استقر له بالحكم الجديد المقيم 
للشريعة في هذه البلاد» كالعقود الفاسدة» والأنكحة» والمواريث 
وغيرهاء والنصوص وأقوال العلماء في مثل هذه كثيرة» فقد أخرج 
أب ذاوة عن عبد الله بق عبان تغط » قال: «كل قَسْم قُيِمَ في 
الْجَاهِليَة فَهُوَ عَلَى مَا فس لَه وَكُلْ قشم أَذْرَكَةُ الإشلام فَهُوَ عَلَى 
قَنْم الإشلام»”"2, وأتوحة 'الماظا فرسلا عن تواو ادن ريد الديلي 
قال: «بلغني أن وسو ل "الله قال: يما دَارِ أو َرْضٍ قُسِمَتْ في 
الْجَاهِلِيَة فَهِي عَلَى قَسْم الْجَاهِلِيَة وَأيْمَا دَا أو أَرْضٍ أَذْرَكَهَا 
الْإِسْلام وَلَه تُقُسَمْ فهيَ عَلَى قشم الإشلام»”", قال المنذري: 


(1) أبو داود» كتاب الفرائض» باب فيمن أسلم على ميراث» برقم 5917: وأخرجه ابن ماجه؛ 
كتاب الأحكام؛ باب قسمة الماء» برقم 946؟» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ 


برقم 74175. 
(؟) موطأ مالك» 4/ 2٠١08١‏ برقم 250717 والبيهقي في الكبرى؛ 94/ 215 وقال البيهقي في 
معرفة السنن والآثار» */ 474: «قال الشافعي: ونحن نروي فيه حديئاً أثبت من هذا بمثل 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


وأخرجه ابن ماجه”"»: فقيل فيه بيان أن أحكام الأموال والأنساب 
والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم فيها 
على أيام الجاهلية» لا يُرد منها شيء في الإسلام؛ وأن ما حدث من 
هذه الأحكام في الإسلام؛ فإنه يستآنف فيه حكم الإسلام. ا ه وقال 
في الاختيارات» ص »1١”‏ و :1١54‏ «وإذا أسلمواء وفي أيديهم 
أموال المسلمين» فهي لهم» نضّ عليه الإمام أحمدء وقال في رواية 
أبي طالب: ليس اختلاف في ذلكء وقال أبو العباس: وهذا يرجع 
إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضاً يعتقدون جوازه؛ فإنه 
يستقر لهم بالإسلام» كالعقود الفاسدة» والأنتكحة» والمواريث 
وغيرها». |. ه. 

وما كان بعد ولاية الحكومة» وتعيين القضاة» وقيامهم بالوعظ 
والإرشادء والتوجيه.؛ وبيان المواريثء والأحكام الشرعية 
فتسمع دعوى المطالبة به؛ء ويكون حكمه حكم الأرض» 
والدار» ونحوها مما أدركه الإسلام» ولم يقسم. فإنه يستأنف فيه 


معثاه...» ولعل الشافعي أراد ما رواه موسى بن داود عن محمد بن مسلمة عن عمرو بن 
دينار عن أبى الشعثاء عن ابن عباس عن النبى يك بمعناه. 
)١(‏ مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ» 4 مه- ووى ولم أجد أين ذكر المنذري ذلك. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


حكم الإسلام. 

الأمر الثاني: أن يكون المطالبين بأنصبائهم من مورثيهم؛ وهم 
وارثو الوارثات: كالأبناء» والأزواج» والإخوانء والآباء» ونحوهم, 
فهؤلاء لا تسمع دعوى مطالبتهم» حيث إن الوراثات مباشرة هلكن 
ولم يطالبن بنصيبهن في الميراث» وهن صاحبات الحقء فلربما أن 
تكون الوراثة المتوفاة قد سمحت بنصيبها في ميراثئها لعصبتها 
ونحوهم., لا سيما والمعروف في تلك الجهات أن الرجال غالباً ما 
يقومون بأمر النساء» ويؤمنون لهن جميع ما يحتجنه من: الطعام؛ 
والكساءء والمسكن إذا لم يكنّ عند أزواج يقيمون عليهن, 
ويضاف إلى هذا سكوتهم عن المطالبة بحقوقهن الإرثية» وموتهن 
علي ذلك 

وقد تخرج بعض جزيئات هذه المسائل عما ذكر؛ ولكن يتسامح 
في ذلكء؛ ويكون من باب ارتكاب أدنى المفساتين؛ لتفويت 
أكبرهماء وبالله التوفيق» واللّه يحفظكمء في 5/ .8١‏ 


(ص/ف ”45 فى ١١80/5/١5‏ ه)22. 


)١(‏ مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم؛ 5 غ:-417. 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


ثانياً: فتاوى الإمام | بن باز مفتي السعودية في عهده في حكم حرمان النساء من الميراث: 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ 
م.ي ١‏ أ . وفقه اللّه لما فيه رضاه آمين . 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقد وصلني كتابكم المؤرخ في ١41772167774‏ هه وصلكم الله 
بهداه؛ وما تضمنه من السؤال عما يفعله بعض الناس من التحيل 
علق إستقاط قا الهزأة هن الميراك 00 

والجواب: لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثهاء 
أو يتحيل فى ذلك ؛ لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث فى كتابه 
الكريم؛ وفي سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام؛ و ا 

غلماء المسيليية على ذلنلقة قال الله الى : «يُوصِيكُم اله في 
أولادكم لِلذَكر مل خط الأنتبين ين فَإِنْ كُنَّ ِسَاءً فَوْقٌ انتَكين فَلَهُنَ ثُلنَا 

ما َوَك وَإِنْكَانَتْ وَاجِدَهًفَلَهَا البِصف وَلأَبَوَِهِ لكل وَاجِدٍ منْهُمَا 
الشدُس مِمًا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَه وَلَدْ إن لم يكن لَه وَلَدَ وَوَرِنَهُ نَهُ أَبَوَاهُ 
فَلأمَهِ الثُلْتُ فَإِنْ كَانَ لَهُ !+ خوَةٌ فَلِأَمِهِ الشُدُس74, الآية من سورة 
النساءء وقال في آخر السورة: نونك قل لله يكم في الكلالة 
إن امْرُؤٌ هَلَكَ لَبسَ لَه ولد وَلَهُ أَحْتٌ فَلَهَا نْضف ما تَرَكَ وَهُوَ يَرَثّهًا 
إِنَ لغ يَكْنْ لَهَا وَلَدْ فَِنْ كَانَتَا انتتين قله تان ما وك وَإنْ كاثوا 


.ه١5١5 فتوى صدرت من سماحته للشيخ م. 00 عام‎ )١( 
.١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


إِخْوَةٌ رجَالَا وَنِساءً فَلِلذَكَر مِكْل حَظ الْأنْتبين يُبَِنْ الله لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا 
وَاللَهُ َكل شَيْءٍ عَلِيمَ4”". فالواجب على جميع المسلمين العمل 
بشرع الله في المواريث وغيرهاء والحذر مما يخالف ذلكء والإنكار 
على من أنكر شرع الله أو تحيّل في مخالفته في حرمان النساء من 
الميراث» أو غير ذلك مما يخالف الشرع المطهّرء. وهؤلاء الذين 
يحرمون النساء من الميراثء أو يتحيّلون في ذلكء. مع كونهم 
خالفوا الشرع المطهّرء وخالفوا إجماع علماء المسلمين» قد تأسّوا 
بأعمال الجاهلية من الكفار فى حرمان المرأة من الميراث» نسأل الله 
لناء ولكمء ولهم» ولجميع المسلمين العافية من كل ما يخالف 
شرعه» والواجب عليكم؛ وعلى غيركم الرفع إلى ولاة الأمور عمن 
يدعو إلى حرمان المرأة من الميراث» أو تحيّل في ذلك حتى يعاقب 
بما يستحق بواسطة المحاكم الشرعية. وفقنا الله وإياكم» وجميع 
المسلمين لما يرضيه» وأصلح حال المسلمين» وهداهم لما فيه 
نجاتهم» وسعادتهم؛ ووفق ولاة أمرنا لكل خير» ونصر بهم الحق» 
إنه جواد كريم؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

مفتي عام المملكة العربية السعودية 

ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء9"© 


.١17/5 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


(؟) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للإمام ابن بان .7378-5+1١ /٠١‏ 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم حرمان النساء من الميراث 


ثالثاً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم حرمان النساء من الميراث: 
-١‏ السؤال السادس من الفتوى رقم ( 14 ) 


س5: بعض الناس يمنع ابتته من الإرث خوفاً على ثروته أن 
يأخذ من يتزوج ابنته نصيبها من هذه الثروة هل هذا جائز؟ 

ج5: بيّن الله تعالى الورثئة» ونصيب كل منهم في سورة النساءء 
ومن هؤلاء: البنات» وأوصى بإيتاء كل ذي حق حقه» وختم آيات 
الميراث الأولى منها بقوله: #تِلّكَ خُدُودُ الله وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَه 
يذه جنات تجري ببن تختها انار حَالِينَ فيها ولك المَذ 
اله مم عد روا ار ا 
وَلَهُ عَذَاتِ مُهِينٌ 74"؛ وختم الآية الأخيرة من السورة بقوله: يْبِيَنُ الله 
لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا وَاللَهُ َكُلَ شَيْءٍ عَلِي74"» فمن حرم البنت» أو غيرها 
من الحق الذي جعله الله لها دون رضاهاء وطيب نفس منهاء فقد 
عصى الله ورسوله كك واتّبيع هواه» واستولت عليه العصبية الممقوتة: 
والحمية الجاهلية» ومأواه جهنم إن لم يتب» ويؤدّي الحقوق لأربابها. 

وبالله التوفيق» وصلَى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


.١5 231 سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 
.١17/5 سورة النساءء الآية:‎ )7١( 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم حرمان النساء من الميراث 

"- السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم ( 46 ): 

س 025 7: هل الأنثى لها من ميراث أبيها في الأرضء والأغنام؛ 
والمال» والحائط؟ 

هل يجوز في تركة الأب أن تقسم على الأبناء بالاتفاق أم لا؟ 

ج5»ع/: أوضح الله :8 في كتابه المواريث» فقال: #إيُوصِيكُمْ الله 
في أَوْلَادِكُم لِلذَكَر مِثْلُ حَظٍ الْأنْتيَيْن4”» فالأنثى من البنات لها 

وبالله التوفيق» وضلى الله على نبينا محمدء وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيمس 
عبد الله بن قعود عبدالله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الفتوى رقم :)١11775(‏ 

*- س: عندنا في قبيلة بني مالك التابعة لمحافظة الطائف» 
عادات متوارثة من الآباء» والأجداد» وهي: عدم إعطاء المرأة نصيبها 
من الميراث حال تقسيمه» حيث يقسم الميراث المكون من أراضٍ 
سكنية» وبيوتء ومزارعً» ومواشء ونقودٍ على الذكور فقط» ويحضر 


.١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم حرمان النساء من الميراث 


القسمة أحياناً بيعض أعيان القبيلة» ولا تستطيع أي امرأة أن تطلب 
شيئاً مما فرضه الله لها من الميراث» بل إن ذلك أمر قد نُسى؛ ودَرّس 
تمصع بويت الليناء نينا بحيائق فنا ايه الك درن درن 
الميراث» وكأن أموالنا حلال على ذكورناء وحرام على إناثناء وإذا 
دك اعد تمااتضن غلبة الكقات: والشدة يثبان الميراك» قال انا 
معترف بحق قريباتي الوارثات معيء ولكن لن أعطيهن شيئاً ما لم 
يطلبن نصيبهنء ثقة منه بأن قريباته لن يطلبن شيئاً من نصيبهن؛ 
لجهلهن في ذلكء ولعدم تجاوز عرف القبيلة الذي ينكر عليهن 
ذلكء مهما كانت حاجتهن المادية» ومهما كان غنى أهلهن:ء أيضا 
يرى البعض أنه من الصعب على نفسه أن يدخل معه في مال أبيه 
زوج أخته أو أبناءهاء وخصوصاً في الأراضيء والجزارعة تحير 
ذلك من العار عليه» وعند استخراج صك استحكام على الأملاك 
كتف بذك استماء التساء الؤارفات فى ذلك الملك» والمسفيد 
الحقيقى؛ و افيه قفن الجا رهن ارح اقم أما نصيب المرأة 
ا ا ا 
للمُلك ما على الرجل إلا أن يقنع قريباته الوارئات معه بموجب 
صك الاستحكام حتى تجوز البيع» وتوقع المرأة المسكينة بالموافقة, 
والتنازل عن المشتري» وإن تكلف الرجل في شيء ربما يعطي قريبته 
من ثمن المبيع مثلما يعطي المسكين» ويُسمّي ذلك بساطة؛ أو 
رضوة؛ يُسكتون بها المرأة المسكينة؛ لذا أرجو من فضيلتكم إعطاءنا 
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الفتوى الشرعية» والتوجيهات اللازمة لقاء تلك العادات. 

ج: قال الله تعالى: #لِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مِمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ 
وَلِلبَّسَاءٍ نَصِيتٌ مِمًا تَرّكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَفْرَبُونَ ممًا َل منه أذ و كَثْرَ نَصِيبًا 
تمروضيا»ا, وقال الله تعالى: يُوصِيكع الله في أَوْلَادكم للذّكر مِكْلُ 
حَظٍ اَن فَإنْ ُنّ نساء فَؤْق اتن فَلهُنَ لا ما تَوَك وإنْ كَانَتْ 
وَاجِدَةَ فَلَهَا الببٍضف4”". وقال تعالى: #وَإِنْ كَانَ رَجْلُ يُورَتُ كَلَالَة 
أو امرأة وَلَهُ أَحْ أو أخث فَلِكُلَ وَاجدٍ مِنْهُمَا ادش فَإِنْ كَانوا أكر 
من ذَلِكَ فَهُمْ شرَكَاءُ في الثُلْثِ مِنْ بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوصَى بها أو دين" 
الآية» وقال تعالى: لِيَسْتَفْتُونَكَ قل الله يُفتِيَكُمْ في الْكَلَالَةِ إن امزؤ 
َلَكَ ليس لَه وَلَدَ وَل أت قَلَهَا نض ما تَوَكَ وَهُوَ ينها إن لم 
َكُنْ لَهَا وَلَدَ مَإنْ كَانََا لين فَلَّهُمَا الثلنَانِ ما تَوَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخوَة 
رجالا وَنِسَاءً َلِلذَّكَرِ مثل حَظ الْأنتِبين94, وقال تناك معرولايريه 
ِكُلٍ وَاجِدٍ مِنْهُمَا ادس مِمًا تَوَكَ إن كَانَ لَه وَلَدْ فإِنْ لَمْ يكن لَه 
وَلَدَ وَوَرِنّهُ أَبَوَاُ فَلأَمَهِ التُلْثْ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأقِهِ اده 2204 


./ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

.١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.١١ سورة النساءء الآية:‎ )"( 
.١17/5 سورة النساءء الآية:‎ )4( 
.١١ سورة النساءء الآية:‎ )0( 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم حرمان النساء من الميراث 


وأعطى النبي كَيدِ الجدة السدسء وأجمع على ذلك أهل العلم» وقال 
تعالى في الزوجات: وَلَهُنَ الرْبُعُ مِمًا تَرَكْتُمْ إِنْ لَم يَكْنْ لَكُمْ وَلَدٌ 
إن كَانَ لَكُم وَلَدَ فَلَمُنَّ الثم مِمًا تَرَكتْْ4”"؛ ففي هذه النصوص 
الكريمة من كتاب الله وسنة رسوله يل التصريح بتوريث النساء: 
أمتهات» وجدّات» وبنات» وأخوات» وزوجات؛ وسمّى هذه 
المواريث: حدوده؛ ومن خالف ذلكء ولم يورّثهن كان عاصياً لله 
ورسوله؛ ظالماً مبدلاً لأحكام الله متعدّياً لحدوده؛ وإن استحلٌ 
ذلكء كَفْر عند جميع أهل العلمء بعد أن يُبِيّن له الحكم الشرعي في 
ذلكء وقد قال الله © لما بين هذه المواريث للرجال والنساءء قال: 
#تَلْكَ خُدُود الله وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخْلْهُ جَنّاتِ نَجْرِي مِنْ 
َحِْهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَدَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ * وَمَنْ يَعْصٍ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَُ يُدْخِلّهُ نَارَا خَالِدًا فيهًا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينٌ4”", 


فالواجب التوبة من حرمان النساء من ميراثهن» وإعطائهن حقهن 

د ا ا ا 
فيه 

١ ري‎ 
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إ[فرة صحيح البخاري» كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه. برقم ضرم د ومسلمء 
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وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمكل» وآلة وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو عضو الرئيس 
بكر أبو زيد عبدالعزيز آل الشيخغ صالح الفوزان2 عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


؛ - السؤال الرابع من الفتوى رقم (؛ 859 5): 

س4: توفي والديء وترك لنا قطعة أرض أنا وإخوتي (مجموعة 
من الذكور والإناث)»؛ وقبل أن يموت كتب الأرض على صورة عقد 
بيع ابتدائي» وعندما مات كنت صغيرأء فلما كبرت علمت أن هذا 
الميراث -الأرض- لم توزع -تورث- شرعاء إذ إنه ينقص كل بنت 
فدان”" حتى تستكمل الميراث الشرعي» كما جاء في الكتاب 
والسنة» فقلت لإخوتي الذكور: هيا بنا نعيد توزيع الميراث على 
ضوء الكتاب والسنة» فرفضواء فحاولت أنا أن أعطيهن حقوقهن» 
أي : البنات» فهن سبع بنات» فبعملية حسابية وجدت أن كل بنت لها 
منه “ قراريط”' عندي» وهي أمر بسيط» وكل هذا والبنات لا يعلمن 


كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائتض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكرء برقم .١5١8‏ 
)١(‏ فدّان - مشدد-: وهي البقر التى يُحرث بهاء وأهلها أهل جفاء وغلظة. النهاية فى غريب 
الحديث والأثرء */ 419» مادة (فدن)» والظاهر أن هذه كلمة يقصد بها عند بعض 
الجهات مقايبس كالمتر» والمسافات المحددة:؛ والله أعلم. 
(؟) القيراط: جزء من أجزاء الديناره وهو نصف عشره في أكثر البلاد» وأهل الشام يجعلونه 
جزءا من أربعة وعشرينء والياء فيه بدل من الراء» فإن أصله قرّاط. النهاية في غريب 
الحديث والأثر» 4/ ؟5» مادة (قرط). 
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شيئاً عن هذا الأمرء والسؤال هو: كيف التصرف»ء وليس معي مال 
حتى أشتري ميراث البنات» وإذا أخذت مني ” قراريط» فهن لا 
يطعن أذ رورعيه كما المدن لو ادن فسيردق ودا رلن مسدوية 
تلف كبير فى أرضىء» فأولادهن كثيرون» ويعملون على إتلاف 
أرضي» فناةا أنعله و هو الحل الشرعيء وهل إذا قالت البنات: 
نحن مسامحون لكء فهل هذا يكفي شرعاء أم ماذا؟ 

ج: أولاً: إذا كان الواقع كما ذكرت»ء فقد أساء والدكم فيما يظهر 
بتمييز الذكور على الإناث من أولاده» وحرمان بناته من بعض 
حقوقهن؛ وأساء إخوتك بامتناعهم من إعطاء الأخوات ما نقص من 
حقوقهن من ميراث الوالد؛ إبراءً للذمة» وتخلصاً من الظلم؛ وقد 
أحسنت باستعدادك أن تعطي لأخواتك ما دخل عليكم من نصيبهن 
ففخ 'الهيواث: 

ثانياً: إذا سامحك أخواتكء أو سامحن الجميع» فقد برئكت 
اللامةه انسلف مشكلة الفسية وي حجن للمعية الحو والنه يعنت 
المحسنين» وإن لم يسامحن» وتيسشرت قسمة الأرض» فأعطهن 
نصيبهن أرضاًء ولو في جهة واحدة مشتركة بينهن» وإن لم يتيسر 
ذلكء وكان فيه حرج عليك أو عليهن؛ قَوَّمْ حمّهن في الأرض عندك 
قيمة عدل» وأعطهن تلك القيمة نقوداًء أو غيرها حسب التراضي 
والتيسير» وإن لم يتيسر شيء من ذلك؛ فارجع أنتء وهم إلى أهل 
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الخبرة والأمانة في ذلك؛ للنظر في حل مشكلتكمء أو إلى المحكمة 
حسب ما يقضي به واقع الحال لديكم؛ واللّه المستعان. 

وبالله التوفيق» وصلى اللخلن نينا محمدكد» وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


ه ‏ السؤال الثانيء والثالثء والرابع من الفتوى رقم :)١5154(‏ 

س ”: هل يجوز أن ترث البنت في حلال أبي المتوفى» حيث إنه 
لم يقسم من أبيه» وأبوه على قيد الحياة؟ 

ج؟: إن كان المقصود بالبنت في السؤال هي التي توفي عنها 
المذكور في السؤال الأول- فإنها ترث فيما يخصّ زوجها المتوفى 
فقط؛ للحديث المذكورء ولقول الله ل في الزوجات: لوَلَهُنَّ الوُبُعُ 
تَرَكُْمْ مِنْ بَعْدٍ وَصِيّةِ ُوضون بِهَا أو دَيْنِ2”4 أما أبو المتوفى الحي 
وقت وفاةابنه» فليس لهافى مال الأب شىء»؛ وإن كان فى 
البوظيرع شكال "ليله اليك كمه لجل /النلكة يرن العو 
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المبحث السابع: التعاميم في منع العادات المخالفة للشريعة الإسلامية 

الأول: خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حل رقم 5/١5١‏ 
وتاريخ 9/ /١‏ ٠ه‏ إلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد 
العزيز ل بطلب منع العادات القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية, 
وتعميد الجهات المختصة بذلكء والتعميم على أمراء المناطق بالعمل بما 
جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ خثث, قال فيه: 

«من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة صاحب السمو 
الملكي الأمير المكرم/ نايف بن عبد العزيز - وزير الداخلية» وفقه الله. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عل 

فأفيد سموكم الكريم أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
درست ما وردها من بعض القضاة فى المملكة عن الاتفاقيات 
الموجودة لدى بعض القبائل» المتضمنة بنوداً يُلزم فيها أفراد الجماعة 
من القبيلة بدفع مبالغ مالية معينة» أو ذبح عدد من الغنم لأفراد القبيلة 
عند حصول مخالفة لأحد هذه البنود. 

وتحسية إث. د الالزامات غير شروغية»وتجدك البعضياء 
والشحناء والأحقادء والفرقة بين أفراد القبيلة الواحدة» فقد رأت 
اللجنة الدائمة برئاستي؛ رتراك الكتابة لسموكم» برجاء تعميد 
الجهة المختصة بالتعميم على أمراء المناطق بالعمل بما جاء في 
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فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم لَه وفتاوى اللجنة 
الدائمة» المرفقة نسخها الخاصة بأحكام القبائل وأعرافهم» وإحالة 
ما أشكل عليهم إلى المحاكم الشرعية. 

فأرجو من سموكم التكرم بالاطلاع» واتخاذ ما يلزم نحو ذلك, 
سائلاً الله أن يوفق سموكم لكل ما يحبه ويرضاه؛ وأن يعين الجميع 
على كل خيرء إنه خير مسؤول. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


المفتي العام للمملكة العربية السعودية 


ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


التعاميم في منع العادات المخالفة للشريعة الإسلامية ©2 

الثاني: تعميم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز 
له على أمراء المناطق» رقم 18//ء وتاريخ 59؟/ 4/ ١٠5١ه‏ بناءً 
على ما كتبه له سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز كه حيث 
أصدر تعميمه الذي أمر فيه بالتمشي بما جاء في فتاوى سماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم خله وفتاوى اللجنة الدائمة فيما يخص 
العادات الجاهلية القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية» التى كتبها له 
مسعاح الع شيندا امور مورنا ذل عن و هالنة نا الكل فا 
للمحاكم الشرعية للنظر فيهاء وإجازة ما يوافق الشريعة» وإبطال ما 
يخالفهاء مع التنبيه على مشايخ القبائل» ومعرفي؛ ونواب القبائل 

نسأل الله أن يغفر لسموه» كما قبل ما طلبه منه سماحة العلامة 
الشيخ عبد العزيز بن باز خته. 
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الثالث: تعميم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز, 
حفظه الله ووفقه أمر في تعميمه رقم 25/8187 وتاريخ 
40/684 هه وتعميممه رقم 5087 شء وتاريخ 
57 هه وتعميمه رقم /١١511‏ شء وتاريخ 
4ه بمنع العادات الجاهلية المخالفة للشريعة 
الإسلامية منعاً بات والحزم في ذلك؛ وعدم التساهل؛ والرفع له 
عمّن يثبت لجوؤه إلى التحاكم لهذه العادات» والأعراف الجاهلية 
القبلية» والتأكيد على الجميع بأن موضوع رد الشأن غير مقبول؛ وأن 
الدولة هي المسؤولة» وإحالة من يتحاكم إلى الأعراف» والعادات 
الحاعانة القينة إلى المسكية الس نيا شرها بالكقرىة القاض» 
والعام؛ لتقرر المحكمة ما يجب حيال القضية» وحيال ما قام به 
الأطراف من التحاكم إلى تلك العادات الجاهلية» ومنع ذلك» ومن 
ذلك ما يعرف برد الشأن» وأمر فيه سموه بالتنبيه على مشايخ القبائل 
بترك العادات الجاهلية» والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله كَل 
عند الخصومات»؛ وأمر فيه سموه بأن على كل شيخ إبلاغ نواب 
جماعته» وأخذ توقيعهم, وإنذارهم بآن من عاد منهم, “كنيو فكويجان 
إلى الشرعء وقد جاء في نض تعميم سموه حفظه الله ووفقه وأطال 
في عمره على طاعته الأمر الحكيم الرشيد الآتي: 

«...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

إلحاقاً لتعميمنا رقم 7087 ش وتاريخ /١١‏ 4/ 475١ه‏ وتعميمنا 


التعاميم في منع العادات المخالفة للشريعة الإسلامية 02 
رقم 5/5187 وتاريخ 9١5/1/١57١ه‏ والمبني على تعميم صاحب 
السمو الملكي وزير الداخلية رقم 7/1/8 وتاريخ 9١/570/54١ه‏ 
والمبني على ما كتبه لسموه سماحة المفتي العام للمملكة العربية 
السعودية سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز +2 بخطابه 
رقم 20/١47‏ وتاريخ 1/4/ ١57١هه‏ والمتضمن أن اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء درست ما ورد من بعض القضاة عن 
الاتفاقيات الموجودة لدى بعض القبائل المتضمن بنودا يُلزْم فيها أفراد 
الجماعة بدفع مبالغ مالية ... إلخ» وقد رأت اللجنة الدائمة التعميم 
على أمراء المناطق بالعمل بفتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
حل وفتاوى اللجنة الدائمة والخاصة بأحكام القبائل وأعرافهم. 

ورغبة سموه التمشي بما جاء في فتاوى سماحة الشيخ/ محمد بن 
إبراهيم ل وفتاوى اللجنة الدائمة فيما يخصٌٌ تلك الاتفاقيات وإحالة 
ما أشكل منها للمحاكم الشرعية للنظر فيه» وإجازة ما يوافق الشريعة 
الإسلامية» وإبيطال ما يخالفه مع التنبيه على مشايخ القبائل ومعرفي 
ونواب القبائل للتمشي بموجبه. 

ونظراً لما تضمنته تلك المظاهر من تحكيم لعادات جاهلية وتقديمها 
على القضاء الشرعي وما يتخللها من بذل الأيمان أمام من يتحاكمون إليهم 
زاعمين أن ذلك من باب السعي بالصلح وهو خلاف الواقع لأن الصلح 
أساسه التراضي بين الأطراف دون أن يصاحب ذلك الصلحٌ مخالفاتٌ شرعية 
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من التحاكم إلى رؤسائهم والإذعان لما يحكمون به وبذل الأيمان التي محل 
بذلها القضاء الشرعي في المحاكم. 

وحيث إن الفتاوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
جل نصّت على أن التحاكم إلى السلوم يعتبر تحاكما إلى غير شرع الله 
ومن يظن أن فيه مصلحة إنما هو ظنٌ فاسد» وأن على الجميع التمّه لهذا 
الأمر وعلى ولاة الأمر التأديب البليغ لكل من ارتكب هذه الجريمة» كما 
أن فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تضمنت عدم التحاكم 
إلى الأحكام العرفية والمبادئ القبلية لأنها من التحاكم إلى غير شرع الله 
وأن على الجميع إرجاع خلافاتهم إلى القضاء الشرعي والابتعاد عن 
الاتفاقيات الملزمة للأفراد لذا يعتمد ما يلي: 

أولاً: منع هذه العادات منعاً باتاً والحزم في ذلك وعدم التساهل 
والرفع لنا عمن يثبت لجوؤه إلى التحاكم إلى هذه العادات 
والأعراف الجاهلية» والتأكيد على الجميع بأن موضوع رد الشأن 
غير مقبول وأن الدولة هي المسؤولة والتأكيد على مشايخ القبائل 
ومعرّفيهم ونوابهم بما سبق تعميمه برقم 5/8187 وتاريخ 

849 1ه المبني على تعميم سمو وزير الداخلية المشار إليه 
أعلاه» والمتضمن التنبيه على مشايخ القبائل بترك عادات الجاهلية 
والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله :2 عند الخصومات وعلى كل 
شيخ إبلاغ نواب جماعته بذلك؛ وأخذ توقيعهم وإنذارهم بأن من 
عاد منهم فسوف يحال إلى الشرع. 
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ثانياً: إحالة أطراف القضايا التي فيها تحكيم هذه العادات 
والأعراف الجاهلية إلى المحكمة للنظر فيها شرعاً بالحقين: 
الخاص والعام لتقرر المحكمة ما يجب حيال القضية وحيال ما قام 
به الأطراف من التحاكم إلى تلك العادات الجاهلية (فاصلة):0 فقد 
لاحظنا استمرار قيام بعض الأفراد بالتحاكم إلى العادات والأعراف 
القبلية ولجوء البعض إلى إقامة تجمعات لأفراد القبيلة لهذا الغرض 
ومن ذلك ما يعرف باسم رد الشأن. 

وحيث إن هذه المظاهر وما تتضمنه من تحكيم لعادات جاهلية 
وتقديمها على القضاء الشرعي وما يصاحبها من مخالفات شرعية 
لذا يعتمد ما جاء فى تعاميمنا الجنايقة من إحالة أطراف القضايا التى 
فيها تحكيم هذ اذاف والأعراف الجاهلية إلى المحكمة للنظر 
فيها شرعاً بالحقين العام والخاص لتقرر المحكمة ما يجب حيال 
القضية وحيال ما قام به الأطراف من التحاكم إلى تلك العادات 
الجاهلية» ولكم تحياتنا». 

انتهى تعميم سموه حفظه الله ورفع منزلته» ووفقه لكل خير 
افيد في عمره على طاعته. 


(1) هكذا فى أصل التعميم. 
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الرابع: تعميم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز 
أمير منطقة عسيرء برقم 25١147‏ وتاريخ 9/79/ 577١ه‏ أمر فيه سموه 
بمنع بعض العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية: 
وخصوضها القغيزة كورة الشآة لعن لل تعر جو وميك لقف القر اعد 
الشرع» والنظام؛ والأمن؛ وأمر فيه سموه بإبلاغ مشايخ القبائل والنواب 
بذلك» وإبلاغهم مواطنيهم بعدم جواز الجيرة» وردّ الشأن» وإخطارهم 
بالعقوبة الشديدة لمن خالف ذلكء؛ ونص تعميم سموه وفقه الله 
وحفظه؛ وأطال في عمره على طاعته» الآمر الحكيم الرشيد الآتي: 

«تعميم لعموم المحافظات والمراكز المرتبطة والشرطة 
والمباحث ومشايخ عسير. 

صورة لصاحب السمو الملكي سيدي وزير الداخلية للإحاطة 
يحفظه الله. ْ 


سعادة/ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


إلحاقاً لتعميم هذه الإمارة رقم ١55‏ س وتاريخ /١8‏ ١٠/15118اه‏ 


والتعميم رقم ٠5١‏ وتاريخ 5/١/41١ه‏ والتعميم رقم 44١‏ وتاريخ 
/١ /*‏ 6١5١ه‏ بشأن الجيرة على أقارب المجنى عليه وبعض العادات 
والأعراف القبلية بالمنطقة وحيث كثرت الشكاوي من المواطنين بأن 
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كن و الس لسووق إل تناك الع افاج رسيت كونتبن ا حصرامنا 
الجيرة» ردّ الشأن التي تعني ضمن ما تعنيه توفير الحماية للجناة الفارين 
من وجه العدالة بعد ارتكابهم جرائم كبيرة» ولا يخفى ضرر ذلك 
وخطره ومخالفته لقواعد الشرع والنظام والأمن وقد لعن من آوى 

لذا نؤكد عليكم بالتمشي وفق الأوامر السابقة بهذا الشأن» وإبلاغ 
مشايخ القبائل والنواب بذلكء. وعليهم إبلاغ مواطنيهم بعدم جواز 
الجيرة وردّ الشأن وإخطارهم بالعقوبة الشديدة إذا هم خالفوا ما 
أشير إليه وقد عمدنا مدير شرطة منطقة عسير بصورة من هذا 
لتعويفة غلن هزاكز الشرطة المرقيطة به 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


فيصل بن خالد بن عبد العزيز 
أمير منطقة عسير 


ثم أصدر هذ الأمير المبارك الحكيم تعميمه الإلحاقي رقم ٠:5١‏ 
الموكّد لمنع الجيرة المحرّمة المذكورة في 7/8١477/1١اهه‏ وهذا 
نصه: 

«تعميم لجميع المحافظات؛ والمراكز المرتبطة» وشرطة منطقة 
عسير» ومشايخ عسير 
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سعادة/ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

إلحاقا لأمرنا التعميمي رقم 1147/سء في 577/4/19 ١ه‏ بشأن الجيرة. 

ولأن الجيرة مفهوم واسع: منها ما يساعد الجهات الأمنيه في 
تعقب المجرمين؛» وحماية الآمنين من أي تعرض لهمء أو ذويهم, 
يخل بالأمن؛ وذلك ما تؤيده الإمارة» وتؤكد على التعاون معه 1 

ومنها ما يتعارض مع نصوص الشرع الدرريف»: والنظامء وهذه 
الجيرة تسقط عقلا ونقلا ويجب القضاء عليها : 

ولهذا فإن الإمارة تمنع الجيرة منعاً مطلقاً لكل جانٍ (ما لم تكن 
إمنا دونية نه ساد للصشلطة الغامة :قور اءتوقنوة:شتروظ ) الطاذقا عة 
قوله وَف: «لَعَنَ الله مَنْ آوَى 0 وكذلك تمنع الجيرة لكل 
جريمة هرب الفاعل فيهاء ولم يسلّم نفسه؛ أو يسلمه ذويه للجهات 
ذات العلاقه؛ ليكون تحت نظر الشرع الشريف فيما اقترفه من جريمة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»»»»». 


فيصل بن خالد عبدالعزيز 


وقد أوضح سمو الأمير الحكيم المبارك في بيانه في هذا التعميم 
المبارك أن الإمارة تُؤْيّدء وتؤكّد على التعاون على كل ما يساعد 


)1( صحيح مسلم؛ برقم 21918 وتقدم تخريجه. 
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الجهات الأمنيه في تعقب المجرمين» وحماية الآمنين من التعرض 
لهم؛ أو ذويهم, فيشكر الأمير على هذاء وجزه الله خيراء ووفقه لكل 
خير» وهذا هو ما شرعه الشارع الحكيم في دفع الصائل: عن النفس» 
أو المال؛ أو الأهل؛ وكذلك دفع الصائل عن نفس المسلم الحاضر 
وقت الاعتداء عليه؛ أو على ماله» أو على دمه؛ أوعلى أهله؛ فإنه 
يجب على من حضر هذا الاعتداء» أن يدفع الصائل: سواء كان من 


و 


طّاء الفانيك: إن امسا نمي يعارن امترال؟ قارو مره 
على أعراضهم في الطرقات؛ أو في الحضر في غياب السلطات 
الأمنية»؛ وبعد المُغتدذى عليهم عن السلطانء ونوايه ولهذا قال النبي 
ل السك | جو المدل: ٠‏ لا يَظَلِمَه وَلا يسمه وَمَنْ كَانَ في حَاجَةٍ 
أخيه كَانَ الله في حَاجَتِهء وَمَنْ فَوَحَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَة فَرَج الله عَنْهُ كُزَبَة 
مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْم القِيَامَة وَمَنْ سَئَرَ مُسَْلِمًا م سََرَهُ الله يَوْمَ القِيَامَة)7", 
ومعنى: «لايسلمه»؛ أي لا يخذله ويتركة بدون نصره على الظالم» وقد 
اس 1 ع ب د سا0 

جَشُواء وَل تبَاعْضُواء ولا تَدَابوا ولا يب بَعضْكُمْ عَلَى بِع بَضٍ؛ 
اماف شوك المأ نسح لا يَظْلِمَة وَلَا يَخْزُنُفَ وَلَا 


3200 َحْقَرْهُ التَّقَوَّى هَاهْنَا» وده فحت فى اودري ليت قروات 1 «بحشب امْرِيٌ 


)١(‏ البخاري كتاب المظالم باب لايظلم المسلم ولا يسلمه» برقم 555 بلفظه. وكتاب الإكراه» 
باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل؛ أو نحوه برقم هك ومسلمء كتاب 
البر والصلة» باب تحريم الظلم» برقم 508". 
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ل اي لَمُسْلِمَء كل الْمُسْلِم عَلى المُسْلِم حَرَامْ دَمُهُ 
وَمَالَهُه وَعدْضة)20. 

والشاهد قوله يلد «ولايخذله». يقال: «أسلمته» بمعنى خذلته0". 

قال الإمام النووي جل فى معنى: لا يخذله: « ...وأما لايخذله. 
فقال العلماء: الخذل: ترك الإعانة» والنصرة؛» ومعناه: إذا استعان به في 
دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه. ولم يكق له عذر شرعي ا 

وقال الإمام ابن قدامة خلل.: «فصل: وإذا صال على إنسان صائل 
يريد نفسه» أوتنالة مللهاء أو يريد امرأة ليفجر بهاء فلغير المصول عليه 
معونته في الدفع» ولو عرض اللصوص لقافلة؛ جاز لغير أهل القافلة 
الدفع عنهم؛ ؛ لأن النبي يه قال: «انضز أَحَاكَ ظَالِمًا أو ان 
ولأنه لولا التعاون؛ لذهبت أموال الناس» وأنفسهم؛ أن فطاع الطريق 
إذا انفردوا بأخذ مال إنسان» ولم يُعنه غيرُه؛ فإنهم يأخذون أموال الكل 
ولع ولخدا وكذلك غيرهم)200 

والمشروع دفع الصائل؛ وقطاع الطّرق بالأسهل فالأسهل؛ فإن لم يندفعوا؛ 


)١(‏ مسلمء كتاب البروالصلة» باب تحريم ظلم المسلمء وخذله» واحتقاره» ودمه» وعرضه:؛ وماله؛ 
برقم 5054. 

(؟) المصباح المنير» للفيومي؛ ؟/1810. 

() شرح النووي على صحيح مسلم» .805/1١5‏ 

(؛) البخاري» كتاب الإكراه باب يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه؛ إذا خاف عليه القتل أو نحوه؛ برقم 1491. 

(5) الشرح الكبيرء لابن قدامة» مع المقنع والإنصاف» 7/7ا5. 


التعاميم في منع العادات المخالفة للشريعة الإسلامية كك 
ولم ينتهوا إلا بالقتل» فلمن يدافعهم أن يقتلهم؛ ويكون دمهم هدراً. 

قال الحافظ ابن حجر لَلّه: « والمنّجه قول ابن بطال: إن القادر 
على نصر المظلوم توجه عليه دفع الظلم بكل ما يمكنه؛ فإذا دافع عنه 
لايقصد قتل الظالم» وإنما يقصد دفعه؛ فلو أتى الدفع على الظالم. 
كان دمه هدراء وحينئذ لافرق بين دفعه عن نفسه؛ أو عن غيره)(2). 

وهذا كله فيه حماية للآمنين» وفيه التعاون مع الجهات الأمنية على 
البر والتقوى» ومن التعاون مع الجهات الأمنية تسليم الجُناة والمحدثين 
للسلطات الآمنية عند القدرة على ذلك بدون مفاسد تخالف الشرع 
المطهر؛ فإن لم يقدر على ذلك» حدّد مواقعهم؛ ثم بلغ عنهم الجهات 
الأمنيه فورا. 

وأما الجيرة المعروفة برد الشأن؛ فإنه يترتب عليها مفاسد كثيرة 
تخالف الشرعء؛ وتخل بالأمن: من أخذ المثارات المحرمة» والاعتداء 
على الآمنين» وقتلهم »أو ضربهم بتثر دمائهم مثاراء أو أخذ أموال 
المعصومين مثارات بغير حقء والافتيات على الشرع المطهرء وعلى 
الدولة المسلمة التي تحكم بشرع الله تعالى. 

وهذه الجيرة ليست مدافعة للصائل المعتدي» وليس فيها حماية 
من قطاع الطرق؛ ومنعهم من الاعتداء على الآمنين» وإنما هذه الجيرة 
المحرمة حماية عامة للغائبين» وحتى لو كانوا في مدينه أخرى؛ فإذا 


.7714/١١؟ فتح الباري؛ لابن حجر‎ )١( 
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استجارت قبيلة بقبيلة أخرى؛ فاعتدى أحد من قبيله الجاني على رجل 
من القبيلة المجورة فى مدينه حائل مثلاً» والقبيلة المجكة راف مذي 
مره عقا انوي جل لها سن رس مع اقيلة المسدى ادق 
نقض الجيرة» ولو كان فى مدينه جدة على حسب القدرة على 
الاعتداء» والمثار يؤخذ ا رجل آمنء ولو لم يكن عنده علم 
بالقضية» وهذا فيه إخلال بالأمن» واعتداء على الآمنين» وسفك الدماء 
بمثارات الجاهلية. 

وهذه الجيرة التى ينطبق عليها ما قاله سمو الأمير المبارك فى 
تعميمه الثاني المشار إليه قال حفظه اللّه: «ومنها ذ افون سير سي 
يتعارض مع نصوص الشرع الشريفء والنظام» وهذه الجيرة تسقط: 
عقلآء ونقلآء ويجب القضاء عليها». 

وسأكتفى بتسعة أمثلة تبين أن هذه الجيرة تخل: بالدين» والعقيدة: 
والأمن» و الأخلاق» وفيها افتيات على الدولة:؛ وانتهاك لدماء 
المعصومين» وأموالهم بغير حق» وانتهاك لحرمة السلطان المسلم 
الذي يحكم بشرع الله تعالى» وهي على النحو الآني: 

المثال الأول: قل رجل من قبيلة معروفة رجلاً من قبيلة 
ثانية» فاستجارت قبيلة الجاني - وهي القبيلة الأولى - بقبيلة ثالثة: 
فإعدى برحل مر القيلة الاية كاوهي ننه الجدي عطليةرت اطلنى 
ألا انرا القييلة الأ زللى شعن دريه :تلكا افك التبيلكة النالكة 
المجيرة بالمثار» واعتدوا على أحد أفراد القبيلة الثانية» وقتلوه مع 


التعاميم في منع العادات المخالفة للشريعة الإسلامية 02 
أنه معفي» أي ليس هو الجاني» وبعد ذلك رُفِعت البيضاء للقبيلة 
الثالثة ل ثاروا بمثار الدم, ونا قينا لعفيوفة: 

المثال الثاني: قدل رجل من قبيلة معروفة رجلا من قبيلة ثانية: 
فاستجارت القبيلة الأولى (قبيلة الجاني) بقبيلة ثالثة» فاعتدى رجل 
من القبيلة الثانية على أحد أفراد القبيلة الأولى» فقامت القبيلة الثالثة 
بالمثار» فأطلق أحدهم النار على القبيلة الثانية» يريد قتل رجل 
منهم» ولكن الطلقات النارية أصابت رجلا من قبيلة أخرىء لا 
علاقة له بالقضية» فأردته قتيلاء ثم لم ترض هذه القبيلة الثالثئة سود 
الوجوه عند القبائل [على ما يزعمون]» فأخذوا مثار مالٍ من القبيلة 
الثانية؛ لأن قتل هذا الرجل لا يجزئ؛ لأنه من قبيلة أخرى. 

المثال الثالث: حصل اعتداء رجل من أفراد بعض القبائل على 
رجل من قبيلة ثانية» فاستجارت القبيلة الأولى بقبيلة ثالثة» ثم 
حصل بين قبيلة الجاني والمجني عليه صلح قبلي؛ مبني على أحكام 
قبلية» انتهت به القضية» وانتقلت الجيرة إلى قبيل» يضمن انتهاء 
القضية: وتعطى مبلغا من المال :عائجاة وتيقتن هده القبالة مدة 
حياته» وإذا مات انتقلت إلى ورثته» أو يوصي بها غيرهم» وفي هذا 
المثال فى هذه الحادثة كان هذا القبيل على أولاده؛ فاعتدى أحد 
أولاده ف الخضانة الذين ضربوه في أول الآمرء فكان هذا القبيل 
أسود الوجه على زعمهم عند القبائل حتى يأخذ المثار» فذهب 
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يبحث عن ولده» فوجده في السوق» فضرب وجهه بالجنبية» وقال: 
«هذا بدل تسويد وجهي» [على ما يزعم|]ء وهذا الذي فعله هذا 
الرجل مثار القبالة؛ لآن القبالة جيرة مستمرة» لا نهاية لها. 

المثال الرابع: ضرب رجل من قبيلة أعرفها رجلا من قبيلة ثانية: 
فاستجارت قبيلة الجاني (القبيلة الأولى) بقبيلة ثالثة» ثم ضرب رجل 
من القبيلة الثانية (قبيلة المجني عليه) رجلا من القبيلة الأولى (قبيلة 
الجاني» فشر دمه» ثم استجارت قبيلته (التي هي القبيلة الثانية 
المجني على أحدهم) بقبيلة رابعة» فأصبحت القبيلة الثالثة المجيرة 
سود الوجوه عند القبائل؛ لحصول الاعتداء على من أجارواء ثم 
ذهبت القبيلة الثانية» والثالثة» والرابعة يتحاكمون عند مقطع حق, 
فحكم على القبيلة الثانية بأن لهم جيرة ثمانية أيام: جيرة المجليات 
(جيرة الأسود)» وبعدها يؤخذ المثار: إما نثر دم» أو أخذ مال كثير 
طائل» فطلبت القبيلة الثانية الصلح المبني على أحكام القبائل» وألفوا 
على القبيلة الثالثئة سود الوجوه في عرف القبائل» فحكم من حضر 
من مشايخ القبائل بمثار مليون ريال» وسيارة جيب صالونء وأيمان 
يحلفون بهاء فأخذوا ذلك المثار منهمء ثم ذهبوا به إلى القبيلة الأولى 
(قبيلة الجاني الأول) فدفعوه إليهم» وقالوا: هذا مثار وجوهناء فقالت 
القبيلة الأولى للقبيلة الثالثة: بض الله وجوهكمء وهذا مثار الوجه. 
أما قضية الضرب الأولى والثانية» فتبقى على حالهاء كل يطالب 
بحقهء وهذا المثار يقال له عندهم: (مثار المال؛ أو المثار الدسم). 
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وهذا حدث عام 577 اه. 

المثال الخامس: ضرب رجل من قبيلة معروفة رجلا من قبيلة 
ثانية» فاستجارت قبيلة الجاني بقبيلة الثة» فقام رجل من القبيلة 
الثانية» وضرب رجلا من القبيلة الأولى» فسوّد وجوه القبيلة الثالثة؛ 
واستجارت القبيلة الثانية بقبيلة رابعة من القبيلة الثالثة» واستجارت 
بقبيلة خامسة من القبيلة الآولى» وبقيت القبيلة الثالثة تتوعّد القبيلة 
التي سوّدت وجوههم على ما يزعمون» حتى أتى مشايخ القبائل؛ 
والعْدّاف كما يزعمون» وأعطوهم مثاراً مقداره أربعمائة ألف ريال» 
وجيب شاص موديل ٠٠١١‏ في ذاك الوقت» مقابل قطع وجوههم. 

المثال السادس: ضرب رجل من قبيلة معروفة رجلا من قبيلة 
ثانية» فاستجارت القبيلة الأولى (قبيلة الجاني) بقبيلة ثالثة» فاعتدى 
رجل من القبيلة الثانية على بعض أفراد القبيلة الأولى» فثارت القبيلة 
الثالثة بطلب لكان وغضبوا حتى أعطوا المثار» ومقداره مائة ألف 
ريال» وبعد ذلك نُصِبت لهم البيضاء. 

المثال السابع: مثار القبالة» والقبيل هو الذي ثنقل الجيرة إليه بعد 
إصلاح القبائل» فقد حصل اعتداء من بعض أفراد قبيلة من القبائكل على 
بعض أفراد قبيلة ثانية» فاستجارت قبيلة الجاني» وهي القبيلة الأولى 
بقبيلة الثة فحصل صلح قبلي في القضية» زتجعلوا أثناء الصلح القبلي 
قبيلاً يضمن انتهاء القضية» والقبيل عند القبائل يكون من جماعة 
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المجني عليه؛ ويعطونه مبلغاً من المال» وبءة بعضهم يُدفع له مبلغ كبير» 
وسيارة فخمة» وفي هذا المثال حصل نقض ممن هو تحت قبالة هذا 
القبيل» فأخذ هذا القيل مقاراء قدا زه طائة ألفن#زيال: غير أرقن الجنانة: 
ودُفِعت لمن كان ضميئاً لهم؛ ليكون وجهه أبيض. 
المثال الثامن: اعتدى رجل من قبيلة على رجل من قبيلة ثانية فضربه؛ 
ثم قامت القبيلة الآولى - قبيلة المعتدي - فاستجارت بقبيلة ثالثة: 
فاعتدى رجل من القبيلة الثانية على رجل من قبيلة الجاني - القبيلة 
الأولى جتوفيريه فتصييت القيلة الالئة الممحورةه وظلبر المفان؛ 
فألفت القبيلة الثانية على القبيلة الثالثة» وحكم لهم من حضر من 
مشايخ القبائل بمبلغ مليون ريال سعودي» وصالون جيب وجنبيّة؛ 
وهذا المثار مقابل تسويد وجوههم عند القبائل كما يقولون. 
واماحضي مجر 1١‏ زعو ااا اعيييا على انيد كل 
يطالب بحقه» وبعد ذلك اشتكى ؛ بعض أهل الغيرة عند المحكمة: 
وادّعى بأن هذا من أحكام الجاهلية» ومن الحكم بغير ما أنزل الله 
فحكم القاضي بمصادرة مبلغ المليون» والسيارة» والجنيئّة وإدخالها 
في بيت مال المسلمين... والقصة لها بقية مؤلمة» لا يحسن ذكرها. 
المثال التاسع: اعتدى رجل من فَخذٍ من قبيلةٍ على رجل من فَخدٍ 
ثانية من القبيلة نفسهاء فضربه؛ فقام رجل من هذه الفخذ الثانية؛ 
فأطلق النار بالرمي على الرجل المعتدي نفسه من الفخذ الأولى, 
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فأصابه في رجله» ثم استجارت هذه الفخذ الثانية بقبيلة أخرى» فقام 
أحد إخوة المعتدى عليه من الفخذ الأولى - وهو المعتدي الأول 
الذي أصيب في رجله بالرمي - فأطلق النار بالرمي على عم 
المضروب الأول من الفخذ الثانية» فعند ذلك غضبت القبيلة الثانية 
المجؤرة للفخذ الثانية من القبيلة الأولى: فطلبت المثار فى 
إغضابهم» وتسويد وجوههم عند القبائل» فألفت الفخذ الثانية من 
القبيلة الأولى على القبيلة الثانية المجوّرة المغضّبّة فحكم لهم من 
حضر من مشايخ القبائل بثلاث مائة ألف ريال» وصالون جيب بدلاً 
عن إغضابهم» وتسويد وجوههمء كما يزعمون عند القبائل» وأما 
القضيتان السابقتان» فهما على حالهما كل يطالب بحقه2"(0. 


)١(‏ حدثني بالمثال الأول والمثال الثاني والمثال الخامسء والمثال السادسء والمثال 
السابع» فضيلة الشيخ فرحان بن حمد الحبابي القحطاني» وهو عندي من الثقات؛ ومن 
الدعاة إلى الله وهو أستاذ معلم» وله معرفة مميزة بعادات القبائل في شرق بلاد قحطان؛ 
وفي بلاد تهامة» عسير» وقد ذكر لي هذه الأمثلة بأسماء القبائل» قبيلة قبيلة» ولكن لم أذكر 
الأسماء لدرء المفاسد. 
وأما المثال الثالث؛» والمثال الثامن» والمثال التاسع» فحدثني بها فضيلة الشيخ أحمد بن 
سعد بن متعب القحطاني» وهو عندي من الثقات» ومن الدعاة إلى الله وهوأستاذ معلم؛ 
وله معرفة مميزة بعادات القبائل في المنطقة الجنوبية» وقد ذكر لي أسماء القبائل في هذه 
الأمثلة» ولكني لم أذكر أسماء القبائل التي وقعت بينها هذه الفتن خوفا من الوقوع في 
المفاسد» والفتن» وقد حصل المقصود. 
وأما المثال الرابع» فأنا أعرفه» وأعلمه بنفسي يقيئاً لا شك فيه. 
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والأمثلة كثيرة لا تحصىء ولكن هذه الأمثلة نماذج تدل على أن 

هذه الجيرة محرمة؛ لما يحصل فيها من الفساد»ء وهذه الجيرة هي 

التي ينطبق عليها قول صاحب السمو الملكي الأآمير فيصل بن خالد 

وفقه الله فى تعميمه السابق ذكره الذي قال فيه: «ومنها [أي من 

الفجيزة] اهيا رتكا ر هوفع الفمريض :الكدررع الكر ته والنققاء»ومل: 
الجيرة تسقط عقلاً ونقلاء ويجب القضاء عليها». 


وقد أحسنء وأصابء جزاه الله خيرأء ووفقه لكل خير. 
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المبحث الثامن: التوصيات لإبطال العادات القبلية الجاهلية 

لقتل اعتمنى هذه الدؤلة الماركة« التملكةة العريية السصودرة 
بالحكم بالشريعة الإسلامية: بالكتاب والسنة» منذ أن تأسست على 
يد مؤسسها الملك الصالح الموفق عبد العزيز بن عبد الرحمن ال 
سعود حلم فأعزها الله وأكرم ولاة أمرها بالاستمرار في هذا الي 
العظيم؛ لقول الله تعالى: لوَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنْكُم وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتٍ لَيسْتَخْلمتَهُمْ فِي الْأَرْضٍ كَمَا اسْتَخْلَف الّذِينَ مِنْ قَبلِهمْ 
وَلَيْمَكَئَنَّ لَّهُمْ دِينَهُمْ الذي ازْتَضى لَهُمْ وَلَيبَدَلنَهُمْ من بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أمنًا 
يَخْبِدُودَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْئَا4" الآية؛ ولقوله كد :لوَلَينْضْوَنَ لله 
من بنضة إن هموي عَزيز © الي إن مكتاهم في الْأَض أقاموا 
الصَّلَاةَ وَآنَوَا الرّكَاةَ وَأَمَوُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَنْهَوْا ء عَنِ الْمُبْكَرِ وَللَهِ عَاقِبَة 
الأمور4(©. 

وقد صدر الأمر السامي البرقي رقم 556/م ب في /١/١١‏ 
4ه الموجه للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا لداخلية 
الأمير نايف بن عبد العزيز كم والقاضي بتكوين لجنة في وزارة 
الداخلية من: وزارة الداخلية؛» ووزارة العدلء ووزارة الشوؤّون 
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(”) سورة الحج, الآيتان: .8١-4٠١‏ 
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الإسلامية والدعوة والأوقاف والإرشاد؛ ووزارة الثقافة والإعلام؛ 
لدراسة الموضوع المتعلق بالعادات» والأعراف القبلية المخالفة 
للشريعة الإسلامية. 

وقد درست اللجنة المذكورة الموضوع من جميع جوانبه؛ 
وأوصت بعدة توصيات على النحو الآتي: 

-١‏ أن الصلح جائز بين المسلمين» وألا يكون فيه إكراه» ولا 
يكون نافذا إلا بعد مصادقته من قبل القضاء. 

؟- العرف في الشرع مقدرء وإذا لم يخالف الشرعء فإنه معتبر 
ومرد ذلك إلى القضاء. 

*“- يجب منع المطالبة بمبالغ باهظة لقاء التنازل عن القصاص» 
ومنع إقامة المخيمات» أو لوحات الإعلانات بطلب التبرع لهذا 
الغرض إلا بإذن إمارة المنطقة؛ وبالشروط التي تم تحديدهاء 
وبإشراف الجهة المختصة في كل منطقة» مع الالتزام بالحد الأعلى 
للديات الذي رآه ولي الآمر. 

- في حال ظهور شيء من العادات والتقاليد والأعراف التي 
تتعارض مع الشرع» فتعالج من قبل إمارة كل منطقة: ار 
الداخلية. 

ه- وجوب إعداد نشرات وكتيبات» وتصميم دورات تدريبية عن هذه 
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5- وجوب التفريق بين القضايا التي يسمح بالسعي للصلح فيها 
من حيث نوعيتها. 

- وجوب الكتابة لمشايخ القبائل» والنواب بعدم جواز تحكيم 
العادات» والأعرافء والتقاليد المخالفة للشرع بين قبائلهم. 

- جمع المحكمين بين القبائل» وإقامة دورات تدريبية لهم في 
إمارات المناطق لتوضيح المخالفات الشرعية في الأعراف». 
والعادات» والتقاليد التي يتم التحاكم إليها. 

4- أن تقوم إمارات المناطق في حال ظهور أحد المحكمينء أو 
حك مشايخ القبائل» أو النواب» أو غيرهم» ممن يمارس التحكيم 
المخالف للشرع بآخذ التعهد الخطيء شديد اللهجة عليه؛ متضمنا 
عدم العودة لذلك» وفي حال مخالفته. وعدم التزامه يحال إلى 
الوحكمة التدرفة افد رده 

٠‏ فتح المجال أمام أساتذة الجامعات» والمهتمين بالشأن القبلي؛ 
والمختصين بالشأن الاجتماعى؛ لدراسة مجمل الظواهر الاجتماعية 
البلية: ْ 

-١‏ حث المحاكم على عدم التصديق على اتفاقيات الصلح 
والإقرارات المنطوية على شروط تعجيزية» ظالمة» ومخالفة لأحكام 
الشريعة: 

5- منع المتسلطين من المحكمين للعادات والتقاليد المخالفة 
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للشرع» وسحب المشيخة والنوابة منهم. 

-١‏ حث الجهات الرسمية على المسارعة فى الفصل فى 
الشكاوى بين الأفراد. ْ 

4- حصر أسماء المشايخ» والنواب» وعراف القبائل بشكل 
عام لدى إمارة كل منطقة» وإلزامهم بالتوصضين 175 

0- التأكيد على التعليمات الصادرة بشأن عدم المبالغة في المبلغ 
المطلوب مقابل التنازل عن القصاص. 

7- يجب منع ماهو متعارف عليه لدى القبائل» والمسمى 
بالضامن» أو القبيل عن الصلح. 

فالله أسأل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خيرء وأن يشرح صدورهم 
للموافقة على كل ما فيه خير للعباد والبلاد» وأن يمُدّ في أعمارهم على 
طاعته» وأن ينصر بهم الحقٌ وأهله» وأن يجزيهم خيرا على ما قدموه 
لخدمة الحرمين الشريفين» وعلى ما قاموا به من مصالح الإسلام 
والمشلموة: 


وجوب التوبة والحذر من غضب الله نَ وسخطه 


المبحث التّاسع: وجب التوبَة وَالحَدَر من عَصَبِ اللّه كك وَسَخَطه 


َنَصِيحَتِي لكل مُسَلِم أَنْ يتمد عَنْ هَذِهٍ العاداتٍ والأغراف 
المُخَالِمَةِ لِشَرْع الله تَعَالَىء وَل يَعْمَلَ بهَاء وَلا يُعينُ مَنْ يَعْمَلَ بها 
وَيَجِبُ عَلى مَنِ الثلِي بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أنْ يتتوب إلى الله تَعَالَى؛ فَإِنَّ 
ال لاتير د نار و له ااي (يَا أَبْهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَؤبَةَ نَضوحًا»”" . وَقَالَ كك: طوَتُوبُوا إِلَى 
لَه جَمِيعًا أيه الْمُؤْمِئُونَ لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ» '"” وَإِذَا أخلص في تَوْبَته 
وَحَمَّقّ شُرُوطَهًا: مِنَ الإقلاع عَنٍ الذْنْبء وَالئَدَمِ عَلَى ما فَعَلَ 
وَالعَزِيمَةٍ عَلى أنْ لا يَعُودَ وَرَدَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَاء أؤ طَلَب العَفُو 
ِنَم فَنَ الله يدل سَيْئاتِِ حَسَناتٍ» وكَانَ الله غفوراً وَحيمَاً. 

ويجبُ عَلى مشايخ الشَّمْلِ» ومشايخ القَبائِلِ؛ » والعَشَائِ وثُوّاب 
القَبائِلٍ الحَذَرُ مِنْ هَذْهِ ألعَاداتَ المخالفة للشريعة الإسلامية: وتخذيد 
الاين مِنْ هَدِهٍ 0 وَالأَعْمَالٍِ؛ وَالأقوالٍ الجَاهليَة وَمِنْعْهُمْ مِنَ 
التَحَاكُم إليهاء وَإِلْرَاه مهم بالنّحَاكُم إلى الشَّرْعَ المُطَمّرٍ في الْخُصِومَاتٍ 
وغَيرِهَاء وََرْغِيَهمْ في النَحَاكُم إلى الشَرِيعَةٍ الإشلاميّة» وإرْشَادَ كُلِ مَنْ 
يَتَعَاطَى ذَّلكٌ: طاعَة لله وَِرَسولِهِ 25 وحَؤْفاً مِنْ عِقَابه وَمِنْ مُحَالْمَةٍ 
أفري وفدذافال الله مبجهانة: مفَلْيخْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِمُونَ عَنْ أمره أنْ 


)201 سورة التحريمء الآية: /. 
هه سورة النور» الآية: .”١‏ 


»2 وجوب التوبة والحذر من غضب الله ون وسخطه 
)0 ا 
نصِيبهم فثنة أو يْصِيبَهُمْ عَذَاب ألي» وَقَال تَعَالَى: وما كَانَ لِمُؤْمِنٍ 
وَلَا مُؤْمئَةِ إِذا قَضَى الله وَرَسولَُة أمرًا أَنْ يَكُونَ لَّهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ 
وَمَنْ يَْصٍ الله وَرَسُولَه فد ضَلٌّ ضَلَالًا مبيئا4”" وَكَالَ : «تَلْكَ 
حُدُودُ الله وَمَنْ بْطِع الله وََْ الهم ساد 
خَالِدِينَ فيهًا وَذَلِكَ الْمَوْرُ |( ان مَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَلٌ 
خُدُودَهُ يُدْخْلَهُ نَارَا خَالِدًا فيهَا وَلَهُ 0 مُهِينٌ 4”". 
وَقَالَ الي 255 «وجعل الذَلَ وَالصَعَارُ عَلَى مَنْ خَالَفٌَ 
أفري».رَوَاهُ املو 
ا السرم سر لوه 00 


غَيْرِهَا: شوَال أهْل العلّم بالكتاب وَالشنَة عَمَا أَشْكَلَء وحَفِي كمه 
عَلَيهِهْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: الوا هل الذّكر إن كُتكُم لا تَعلَمُونَ 24 . 


ويَحب عَلَى أل الجلم الشَزْعي: مِنَ القُضَاة وَالدعَاةٍ إلى الله تَعَاَى؛ وَأَئَمَّةٍ 
المساجدء وَالحُطَباءِ نيوا نا فُبحَ العَادَاتِ المخالفة للشرع المطهر: 


وَيُرَعْبُوهُمْ في تَركهَاء وَيُحَذْرُوَهُمْ مِنّْهَاء وَمِنْ شوء عَاقِتهَاء وَخَطْر إِهْلَاكِهَا 
ولآشَكٌ أنَّ مَن اغْتَمَدَ أن الحُكْم بالعاداتٍ القَبليّةٍ الجَاهليِّة 

.517 سورة النورء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 5". 

() سورة النساءء الآيتان: .١5 -١‏ 

(:) أخرجه أحمد في المسندء 9/ 24978 برقم 205717 والحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول١١/275‏ والبيهقي في شعب الإيمان» 2/0/١‏ برقم 20١49‏ وابن أبي شيبة» 
247١ 5‏ برقم 28001١‏ وحسّن إسناده الشيخ الألباني في إرواء الغليل» 5/ .٠١9‏ 


5 


(0) سورة الأنبياء» الآية: ٠‏ 


وجوب التوبة والحذر من غضب الله ون وسخطه 


والسلوم أَفْضَلُ مِنْ كم الله ورَسولِه يل أو اغْتَمَدَ أنْهَا مْلَ كم 
الله ورَسُولِه يك أو اغْتَمَدَ جَوارَ الحُكْم بهَاء وَقَدْ بَلَعَهُ أن الحُكْمَ 
غير حُكْم الله لآ يَجُو فَهُوَ طَاعُوت؛ كَافِرْ بإِجْمَاع الُلماءء قَذْ خَلَعَ 
ربْقَةَ الإشلام مِنْ عَتُقِهِ وَالعِيادُ باللَهه وإِنْ رَعم أنه مُوْمِنٌ وَأمَا مَنْ 
حَكَمَ بعر ما أنْرَلَ الله وحَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ شَهْوَن وَهَواه مَعَ اعْتِمَادِ 
أن حَكْم اله وَرَسْولِهِ يك هُوَ الح ؛ وَاغْتِرَافهُ عَلَى تَمْسِهِ بالخَطأ 
هَذَ وَإِنْ لم يُخْرِجَة كفْرْهُ عَنٍ المِلَة فَهُو مَعْصِيَةٌ عُظْمى أَكْبَرُ مِنَ 
الكبَائرٍ: كالزّنَاه وَشْوْبٍ الخَمْرِء وَالسَرِقَة واليَمين العَمُوسء وَغَيْرِهَا؛ 
فَإِنَّ مَصِيَة سَمَاها الله كُفْرا في كتابه أعغظّعٌ مِن مَعْصَِةٍ لم يُسَمَها 
كُفْراً. [انظّه: مِنْهَاج اسن الَوبَةِ لِشَيْخ الإشلام ابن تمي جنه. 
5/ 187 و2484 ومَجْمُوعٌ فتَاوَى العَلامَةٍ مُحَمّدٍ بْنِ إبرَاهيم جلدم 
2075 و0014 وَمَجْمُوعْ فَتَاوَى العَلاَمَةٍ ابن از <لم, ). 

وال َعالَى أشأل أن يوَفْقَ جميع السلِمينَ إِلَى كُلّ خَيِرِ ون يس 
وُلاةَ الأمر لإلرَاه م النَّايس بكم الشّْع المُطَهّر وَأَنْ يِينَ مشايخَ الَبائلٍ 
عَلَى أَنْفْسهم رعلى ترك عزو التاذاك» وأن ينهم على جاتنو 
لإِبْعَادِهِمْ عَنْ هَذِهٍ العَادَاتِء وَالأَعْرَاف الجَاهِليَةَ وَأَنْ يَجْعَلْهُمْ مُبَارَكِينَ 
أَيَْمَا كَانُواء وَأَنْ يَجَعَلَّهُم مَفَاتِيِحَ لِلْخَيِرِ مَغَالِيقَ لِلشسَّنٌ وَأن يَنْمَعَ بهن 
ولينِشْرَ كُلٌ داع إِلَى الْخَثِر بالأخر الكبِيرِ والنَّوابٍ المُضَاعَفء فَمَدْ قَالَ 
الي د «مَن دَلَّ عَلَى خَيْرِ فَلَهُ ِل أَْر فَاعِلِهِ)» رواه مُسْلم. 


20 وجوب التوبة والحذر من غضب الله وق وسخطه 
واللّه أسأل» أن يجعل هذا العمل مقبولاً عندهء خالصاً لوجهه 
الكريم» وأن ينفع به كل من انتهى إليه. 
وصلى الله على نبينا محمل» وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


222 فهرس الأحاديث النبوية والآثار‎ -١ 


١‏ فشرس الأحاديث النبوية والآثار 


-١‏ إِذَا خَطَبَ إِلَيِكُمْ مَنْ تَوَضَوْنَ ديك وَخْلْقَه فَرَوَجُوهُ س0 
27 إقانياك !الرجل كانه أرواوه حل بامرا إن كا ميعضي ترزوجها #ممة انو عباسن ]01 
*- أََاهمْ سيَهلِكُونَ» أَُول: قَالَ الي يي وَيَقُولَُ نَهَى أَبُو بَكْرِ وَعْمَرْ ........ [ابن عباس] 7+ 
4 - ألا كُلُ شَيْءِ مِنْ فر الْجَاهِلِيّة نَحْتٌ قَدَمَيَ مَؤْضُوعٌء وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيةِ مَؤضُوعَةٌ 1 
ه- ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر 8 0000 
- انس يُحَرِمُونَ ما أحلَ اله حون وَيُِلُوَ ما حرم الله َتستَحأُوَه؟ 0000 

1- إن أغتى النَايس عَلَى اتيك من قل في حرم اله أو فك غَيرَفَاتِِ معد 0 

8- إِنَّه ليس بِالْكُفْرِ الَذِى تَدْهَبونَ إِلَيهِ إِنَّهُ ليس كْفْرًا ينْقلُ عَنْ الملَةٍ ...لابن عباس] ٠٠6‏ 
كانمر أخاك ظالها او مظلوهاً 0 0 
-أيما دار» أو أرض قسمت في الجاهلية» فهي على قسم الجاهلية 1 
١‏ الصُلْحُْ جَائِرٌبينَ الْمُسْلِمِينَ إلا صلْحًا حَوَمَ حلالاً أو أَحَلّ حَرَامًا ا 
١‏ -فات تقوا الله في النساء» فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ال / 10 
٠١‏ -فقَبَلكٌ عِبَادنُهُمْ اا اا[ 1[ ا 00 
4 -كان الرجل إذا ماتوترك امرأة ألقى عليها حميمه ثوباء فمنعها من الناس .... [ابن غباس] ١51‏ 
8 -كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته طق معو لطا اط 1001 
5 كْفْرْ ذُونَ كُفْرِه وَظلْمْ ذُونَ ظُلْمء وفِشقٌ دُونَ فِشْقٍ ةزذزذ د 0052 00 
١١‏ -كل قسمٍ قُسمَ في الجاهلية فهو على ما قسم له» وكل قّسم أدركه الإسلام 0007 
-لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على 010000 
4لا عَفْرَ ني الإشلام ااا 


٠لا‏ يَجِلٌ مَل امرئ مُسْلِمٍ إلا بطيب تف مِنْهُ عت ل ا ا امم م الاي 11 


١ 2‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَبّى يَكُونَ هَوَاهُ تبَعَا لَمَا جِنْتٌ به 0010000 
اذلف النلافة ]وى شهدا لدان وو دوو مراف للم ول لو مورلل وا واو و و لح لكل ارا 
-لعن الله مَنْ ذبح لغير الله ا ا 00 
5 -ليس بالكفر الذي تذهبون إليه الوا ل ل لكا و طول مون نه | انق عياسن] 3 
المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يسلمه» ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ..... 1١85‏ 
5-من جحد ما أنزل الله فقد كفرء ومن أقرٌ به ولم يحكم؛ فهو ظالم فاسقٌ.. [ابن عباس] 5“ 
-من دل على خير فله مثل أجر فاعله الع يا ع ف اجا مط م 
مَنْ رأى بتكم متكرا ييه بيده فَإن لم ييشتطغ فيلسايه فَإِنْ لم يشتطغ فيفل ....... 7١‏ 
4-النساء شقائق الرجال اذ 1[ ا اااي 


77 "شك أن تل عَلَيكُمْ حِجَارَة منْ السَمَاءِ مول قال رَسُول الله وََُولَونَ: َال أبُو بكْرِ وَعْمَرُ؟ [ابن عباس]‎ ٠ 


؟- فهرس الموضوعات 2 


المقدمة 1010000 111000 
المبحث الأول: العادات والأعراف القبلية المغالفة للشريعة الإسلامية 0000«( 


أولاً: التحاكم من بعض القبائل إلى من يسمونهم (مقاطع الحق,. أو(العُرَاف) ا 


ثانياً: التعصب الشديد لمناصرة مقاطع الحق كما يزعمون: 
ثالثاً: المثارات: جمع مثار» وسمي مثاراً من الأخذ بالثأر: 


- مثار الدم 


٠‏ المثار الدسم 
رابعاً: الحكم بأيمان مغلظة: دين الخمسة., أو العشرة: أو الخمسة والعشرين 
خامساً: الجيرة (ردّية الشأن): 


سابعاً: القبالة: 


ففممفو مم و ممم ا نو 
مفف وفوف مف فود ا ووو 


ملففف ف ءءء ا ااا دوو 
30010010 
0 ا 0 1 1 ا 1111 111111 0ك 


سادساً: الحكم وفض النزاع: 525011711111000 


وففف فم ف ف و ا ا دلوو 


ثامناً: الغرم: د *#* 
تاسعاً: إلزام الناس بدفع الأموال 2121111111115 
عاشراً: الملافي وإكراه الناس؛ والضغط عليهم بقوة لطلب العفو في قتل العمد.... 


٠. 


؟ - فهرس الموضوعات 


الحادي عشر: أخذ ثلث الدم» وهو ما يُعرف بقانون «تثليث الدم» 0 
الثاني عشر: ضرب الرأس بالجنبية» فيحكمون على الجاني 1001000 
الثالث عشر: الحكم بثمن الجنابيء فيقولون نحكم بثمنها 000000101111 
الرابع عشر: الحكم بما يسمى ب(الأسيّة) 00101011 
الخامس عشر: الحكم بما يسمى ب,أيمان الوّسيّة) ا[ 1 0000111111 
السادس عشر: (اللاذة)» أو (اللياذة) 000 
السابع عشر: اتفاق بعض القبائل بينهم على عدم التبليغ عن أحدٍ يعمل منكراً منهم 000000 
الثامن عشر: (الخاتمة)؛ أو (الخاتمة العمياء)؛ أو (الكبارة)» أو (العتامة) 1000000 
التاسع عشر: (المنصوبة): ب 12112100 
العشرون: عادة ما يُسمى ب(البرهة), 1 اا 
الحادي والعشرون: الحكم بما يسمى (عدالة) 001 01 
الثاني والعشرون: عادة إيواء الجاني المحدث؛ وحمايته 0 
الثالث والعشرون: أخذ القبيلة ثلث دية المتوفى بالقتل العمد أو الخطأ 0 
الرابع والعشرون: إلغاء الدية على العاقلة» وإلزام الجماعة:» أو القبيلة ذات الحلف * 
الخامس والعشرون: تعزير المعتديء أو المخطئ بقدر ما ارتكبه من الاعتداع .... ١١‏ 
السادس والعشرون: عقر الإبل» أو الغنم في عادات بعض القبائل 010 
السابع والعشرون: (الملفى) على المعتدى عليه من عادات بعض القبائل 9 
الثامن والعشرون: غضب قبيلة قاتل العمد على قبيلة المقتول ا 0 
التاسع والعشرون: العادات والأعراف القبلية برواية فضيلة الشيخ: أحمد بن سعد بن متعب القحطاني...... ٠١‏ 
أولاسسوياتها ببب00001 

17/1 سلوم القبائل. كا ماد عا جو ا ل ا‎ -١ 

17/11 عوايد القبائل. ا ا اط لكام وو ع‎ - ١ 

+- أعراف القبائل لع اجن سام و الاسام لم ااا وو الا 


: - عادات القبائل. 1 0100010 


ه- حؤّوق القبائل. 00 
5- شرع الرفاقة ممح لالس سن لطا ساف و د ممما ار لال مال شن اق 
- القوادي (جمع قادي) 10[ 000000 
ثانياً: لكل قبيلة سلوم قد تشترك في بعضهاء وقد يكون بينها اختلاف م00 
١-سلوم‏ الحباب. معو اراد عاج م م ان ويكوط عع امسو الل سه بوط و مط وو عمة عل ‏ ال 101 
١-سلوم‏ عبيدة مدو سبو د ساد موك سارة ساس حارم عع وال رق ارما لس 11 
"- سلوم الجحادر لو فط معو لما ل أممة اشم 6 مج ع الأ قط لاع مط تمل اول عر ول رعق اق 2 1571/6 
:-سلوم قحطان محا ول ام مع عقر ام م ا ل لق أ ومو لعأ ا عع ع 1 1/1 
ه- سلوم يام حت وعد ف لكي لحرو بابي مراك ره ع ملمطو طروي و ايا لط كله الاجم لامي الخلا الملل قا مل 1 1/1 
5-سلوم شهران ا اا ا 
-١‏ حق ب 20 
؟١-‏ مقطع حق 3002009996 1111 21 
-٠‏ مقرع حق 2 
4 - العارف جمع عراف 5 
واه مصادر السلوم والعادات: 10 00001 
-١‏ الآباء والأجداد 141 1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ 010000( 
؟- السوالف والسوابق ممع صو لمالاو و لاو ووم داهو عا امأو او و لا 
“- الاتفاق والتعاقد 1 0 اا 


: - الخرافات والأساطير 017371098 


2 ؟ - فهرس الموضوعات 


خامساً: نماذج من تلك القوانين: 0 
١‏ - المثارات: 0 0 
؟- الأييان: ا 0 
*- القبالة 0000 
5- الحجيرة: أو الجوار 11 1 00111 
ه- الغضب مويه عي مقر عل وأو وو عاو ب مو ا 6 و عط أ أو عاو و1 
5- السواد لق ‏ لارم 1 ل لطا الا الو 1 وار للقي اع وار لل اي ا ا 1 
/ا- الغرم ع ل ا قراط او ام مطل نأك افا لوو عو ال لمعا لعل اسل لو لل 1 
- بعض العبارات اا ارط كم ازا لولم اقرط 3 لوط موق فوط لولم لل 1 الم الال وا 
- السعي إلى إبطال الحدود بالشفاعات» والمشوراتء وبذل الأموال الكثيرة 0 
- العاني ا ل للد انطو ا بو مقو مو قر اد ا 17 
١‏ الحيرة 01111111000 
- ردالشأن ا لظ 
-١*‏ المجوّر 151511 ذ[1[1[1[1[1ذز1[1[1[1[ذ[ز[ز[ [ |[ 000 
64- القرعي ا 3123 
8ت اماق سس سد سي امم م احسوية د لاص لل ور لو ا 
5- المجليات (جيرة الأسود) 000 00 
-١١/‏ الجوير ان 
- الإغضاب مدو متو وا روه قيه وكاورملة كوه الولف لاوم الوا و لو 1 ل ا 


8- اليمين 0 


؟- فهرس الموضوعات 222 


1 الحق:‎ "٠ 


١‏ القبيل: اا 0 اا 
سادساً: عادات وأعراف قبلية تطبق فى تهامة فى الجنوب الغربى للمملكة العربية السعودية 00 


8- أيهان الأسيّة: وهى يمين المثل» أو يقولون يحلف على خطها والمثل 00017 00 0 0 0000 
5- اللاذة أو اللياذة 0-00 21 


/ا- الخاتمة: أو (الخاتمة العمياء)» أو (الكبارة)» أو (العتامة) 2000 


- أخذ القبيلة ثلث دية المتوفى [المقتول] من أوليائه جلا وروا لاسا وا لال اا ا ا 
الثلاثون: حرمان النساء من الميراث عادة قبلية جاهلية 5 
المبحث الثاني : حَجَح المعاندين المتمسكينَ بالعادات الجاهلية 01111111 

١-قالَ‏ الله تَعالَى: ظوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَا إِلَى مَا أَنْرَلَ الله وَِلَى الوَسُولٍ قَانُوا ...40..4 


؟ -وقَالَ الله ككَ: طوَإِذًا فَعَلُوا فَاحِشَةَ قَالُوا وَجَذْنَا عَلَيِهَا آبَاءَنَا وَاللَهُ ...4 0000 


2 ؟ ‏ فهرس الموضوعات 


#-وقالٌ يَخِ: طقَالُوا أجنْتا لتَلْفتََا عَمَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبرياء...4 41 


4 -وقالَ الله جل وغَلا: قَالُوا بَل وَجَدْنًا آبَاءَنَا كَذَلِكِ يَفْعَلُونَ...4 000 
ه-وقَال كك: طوَإِذًا قل لَهُمُ ال عُوا ما أنْرَلَ الله قَالُوا بَلْ لتب مم مَا وَجَذْنًا عَلَيْه آبَاءَنًا...4.... 
لة: «أمْ آتََِاهُمْ كتَابًا من قَبِلِهِ فَهُمْ به مُسْتَم لتكفيكُون *بل قفاوا 


-وقال شبحائّة: (وَكَذَلِكَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبِلِكَ في قَزيَة من نَذِير لا قَالَ متْرفُوها...14ه 


5-وقال اللَهُ 


المبحث الثالث: الأدلة الساطعة على تعريم الحكم بالأعراف, والعادات الجاهلية القبلية 0 00000000000 
الدليل الأول: قول الله كِنَ: طلم إلى الفية بزغفرة أنه آمَنُوا بِمَا أَنزلٌ إِلَيكَك.... ؟ه 
الدليل الثاني: قول الله تعالى: مإفَنْ تَارَْتُمْ في شَّيْءٍ فَوْكُوة إِلَى الله َالرَسُولٍ...4 0000 
الدليل الثالث: قول الله تعالى: طقلا وَرَتِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكْمُوكَ فِيما شَّجَرَ بَينَّهُمْ4 ...51 
الدليل الرابع: قوله تعالى: لأَفَحْكْمَ الْجَامِليَة يَنمُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله حَكُمًا...4 .....0ه 
الدليل الخامس: قوله تعالى: طوَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمُه إِلَى الله ..4 مايا8 
الدليل السادس: قوله تعالى: ااتَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُْ أَرَْابًا مِنْ دُونِ الله...4 ........ +٠‏ 
الدليل السابع: حديث جابر كه عن الني يلك وفيه: ١‏ ... ألأكلُ شَْءِ م من أفر الْحَاهِيّة نَحتَ قَدَمَي) 0 
الدليل الثامن: إجماع علماء الإسلام على تحريم الحكم بالأعراف: والعادات القبلية الجاهلية ......54 
المبحث الرابع : أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية القبلية 000 


١ذ-‏ سا تح ما سا وو كر 0 
؟'- قال العلامة ابن القيم (ت 5١‏ ا/اه) حلم طلم :لما أفرضن الناس عن تحكيم الكتاب.والسنة 1 
9- قال الإمام ابن كثير ات ؛ لالاه) حله: « ... فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله /ا> 


5- قال الإمام محمد بن عبد الوهاب (ت 5١١١ه)‏ خلّه: «الطواغيت كثيرة.....517 


ه- العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (ت ١119١ه)‏ سل جنه: «عما يحكم به أهل 00 
5- قال العلامة حمد بن عتيق (ات ١ه‏ جلد عند هذه الآية: أَفَحْكْمَ الْجَاهِلِئَةَ)4 + 
- قال العلامة سليمان بن سحمان (ت 49 *١ه)‏ خنه: «الطاغوت ثلاثة أنواع ...7/8 
4- قال الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده (ت 1784ه) خنه . 79 


9- قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت 57١‏ ١ه)‏ جه مفتي السعودية في عهده .... ٠٠١‏ 


- الإمام عبد العزيز بن باز (ت ١57١ه)‏ جه مح مم ا دمو رد ووم ل 171 
-1١‏ العلامة عبد الرزاق عفيفي (ت 51١5‏ ١ه)‏ جله متم مد تم الخو اوة و كو 1 ا 
7- العلامة عبد الله بن قعود (ت 575١ه)‏ طله 100111 
*- العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان (ت 47١‏ ١ه)‏ علد 07 
-1١ 4‏ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه اللّه:..........................٠‏ 71 
المبحث الخامس : حكم من حكم بالعادات والأعراف الجاهلية القبلية غ323 
أولاً: لا يحكم بالكفر على أحد إلا بدليل صريح من الكتاب والسنة 4 
ثانياً: خطورة الكفر والتكفير يا 000001111 
-١‏ لا يحل لزوجته البقاءٌ معه» ويجب أن يََُقَ بينها وبينه سوس اموا 
لاك أن أولاوه لذ يجوز أن ييقوا فحت سلطانه 00010001111 
*- أنه فقد حق الولاية والنُصرة من المجتمع الإسلامي بعد أن مرق منه 0 
4 - أنه يجب أن يُحاكم أمام القضاء الإسلامي 0000 
«- أنه إذا مات على ردّته لا تُجرى عليه أحكام المسلمين؛ فلا يُغْسّل. 0 
5- أنه إذا مات غلى حاله من الكقر يستوجب لعنة الله وطرده مرخ رحمته 0000 
/- أنه لا يدعى له بالرحمة ولا يستغفر له 0 


المبحث السادس: الفتاوى في تحريم الحكم بالأعراف, والعادات القبلية 0 


؟ ‏ فهرس الموضوعات 


أولاً: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مذ مفتي الديار السعودية في عهده له 
-١‏ الحكم بعادات الأسلاف والأجداد 
؟- الحكم بالسلوم» والأعرافء والعادات القبلية الجاهلية 


"'- حكم مساعدة المعتدي وتشجيعه بدفع الديات عنه؛ وحكم إجبار القبائل أفرادهم 


ثانياً: فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة في عهده جله. 
-١‏ وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه 109700 
-١‏ حول قوانين القبائل والدعوة إلى إحيائها 1 ”5 


ثالثاً: تقرير العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 


رابعاً: فتوى العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد حلم الى 


خامساً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في العادات القبلية 


دسا ا ا 200 


/- حكم الإصلاح بين الناس بالعادات القبلية 
4- أخذ الثأر من غير الجاني من العادات الجاهلية المحرمة 


500 حكم التحاكم إلى الأحكام العرفية عند مشايخ القبائل‎ -١ 
00000 ؟- التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية: تثليث الدم» والضرب بالجنبية؛ والحكم بالمنصوبة‎ 
أيمان الوسيّة» وذبح الغنم في الحكم القبلي من باب التعزير ل‎ -'٠ 


و ري لاحو ب ددا 10000 


رفويو ووو ووو ل نة 


؟- فهرس الموضوعات 2 


- عادة تعديل المكسر إلى صورة أخرى 0 
7- عادة معدال السيف أو المال وأن الصلح لا يكون بالعادات الجاهلية ا 
-١1‏ عادة جاهلية قبلية في الزواج والرجعة 000000 
- عادة المثلث في ضواحي الطائف 1111111[ 1ط 
1 حكم الاتفاقيات الملزمة بدفع الأموال 00000101111111 
٠‏ الإلزامات المالية غير شرعية وتحدث البغضاء والأحقاد 0000011111 
-١‏ بعض العادات القبلية الجاهلية في تهامة قحطان 0000000 00 
- حكم صندوق السائقين المشتركين فيه لبس سنسي يجيي 
*3"- حكم الصناديق الخيرية والزكاة فيهاء والإلزامات المالية 000 
: ؟- فتاوى العلماء في حكم حرمان النساء من الميراث ج000 
أولاً:فناوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفني السعودية في عهده مخ في حكم حرمان النساء من الميراث ..../91 ١‏ 

-١‏ التحذير من حرمان النساء من المواريث ا 

١ لا تسمع الدعوى في المواريث التي قبل حكم الملك عبدالعزيز‎ - ١ 
ثانيً: فتاوى الإمام | بن باز مفتي السعودية في عهده في حكم حرمان النساء من الميراث ا‎ 
١78 ثالثاً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم حرمان النساء من الميراث.......‎ 
11 اللبحث السابع : التعاميم في منع العادات المخالفة للشريعة الإسلامية سند مس م‎ 
الأول: خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ا‎ 
11 الثاني: تعميم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز‎ 
0000001111111 الثالث: تعميم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز‎ 
الرابع: تعميم صاحب السمو الملكي فيصل بن خالد بن عبد العزيز سس سي فا‎ 
11 المبحث الثامن: التوصيات لإبطال العادات القبلية الجاهلية عفدم و‎ 
١ المبحث التّاسع: وَجُوب التَّويّة وَالحَدَر من عَصَب اللّه كك وسَخَطه‎ 
00000 111111 فهرس الأحاديث النبوية والآثار‎ ١ 
فهرس الموضوعات 001 ا‎ "١ 


جسم 
نورالتوحديد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنة 
نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الاخرةٌ 


نور الهدى وظلمات الضلال في ضوء الكتاب والسنة 


العروة الو ضوو الكتاب والسنة 
07 1 2 
إل لد إن المدٍ 


اركان الصلاة ضوء الكتاب وا 
اسجود السهو: مشروعيته ومواضهه واسبابه في ضْوء الكتاب 
5 التطوع: مفهوم وفضائل وإقسام وا ضوء الكتاب والسد 
أفيام الليل: فضله وآدابه في ضوء الكتاب والسنه 
الآمامة في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة 
- : 2 : 
أحكم الجنائز ه ضوع الكتاب والسنه 
إب القرب المهداة إلى أموات المسلمين فى ضوء الكتاب والسنة 
صلاة من 4 ضوع لكاب والسنه(١/”*‏ 
منزلة الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة 
زكاة بهيمهةالانعام ضوء الكتاب والستةه 
زكاة الاثمان: الدفب ولفضه فى ضوء اككاب والسنه 
زكاة عروض التجارة فى ضوء الكتاب والسنة 
دقة الت 3 - بع الككاب والسنةه 
فضائل الصيام وفيام رمضان في الكتاب والسنه 
العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة 
مرشلد المعسصر ولاه والزائاسنلر 


اصلاة العيدين ضوو الكتاب والستةه 


هناسك ج والعمرة الاء 
الجهاد في سبيل الله:فضله.وأسباب النصر على الأعداء 
المفاهيم الصحيحه للجهاد في ضوء الكتاب والسنه 
الريا: اضراره واثارو في ضوء الكتاب والستةه 
تت 7 تت تال 1 7 ات 1 
الحكمةه اليدعوة! اقد ذعا 
امواقف النبي يبن في الدعوة إلى الله د 
مواقفف الصحابه هد في الدعوة | الله د 
مواقف التابعين واتباعهم في الدعوة إلى الله تعا 
رفي الدعوة إلى الله تعالى 


نه تعالى في ضوء الكتاب والسنه 

ية الناجج في ضوء الكتاب والسنة 

فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله (١/؟)|‏ 
لا بين العلماء ووسائل الاتصال الحديئه 
الذكر والدعاء وإلعلاج بالرقى من الكتاب والسنة |]4/١(‏ 
لبتععاءوءوسمس ن لكاب ولسنهة 
حصن المسلم من اذكرر الكتاب والسنةه 
ورد الصباح والمساء ضوء الكتاب والسنه 
شروط السدعاء وموانع الإجابه في ضوء الكتاب والسنه 
تصدحيح 5 الدطو من لقعب ولسنة 
التق الحن ضشوهء لكب ولسنة 
عظمه القران الكريم وتعظيمه وأثره في النفوس 
صة الارهامم ف ضوء الككقاب والسسنةه 


أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 


ن شوو لكب والسنة 
الففلة :خطرهاءوس م هبهاءوعلاجها 
اله دي الت 3 تبي ةالاولد 
الاختلاط بين الرجال والنساء في ضوء الكتاب والسنة 
وذاع ارفس سول 98 فلس سه 
رحمه للعالمين محمد رسو الله سيد الناس قا 
إأفف لائذ من يرةٌ ولدد ألله 
براج الزجاج 4 ةَ الحجاج تاليف عبد الرحمن بن سيد رحمة الله 
الجفه ولنار: تأليف عبد الردمن بن سهد رهمه اله إتحتيق) 
غزوة فتج مكة: تأليف عبد الرحمن بن سعد رحمه اله إتحتيق) 
سيرة الشاب الصالج عبد الرحمن بن سعيد بن علي ره 
رسال الك اب افصسنسة 


فرات الذنوب والخطابا وأسباب المقفرة من الكتاب 

وآلات ابن وهف لشيخ الإسلام المجدد عبد العزيز 
العمفزءة ضوولس هه للطمفرمةة 
الإنددة ضصوه كباب ولسنةهة 
الضاغوت في ضووء الكتاب وإلسنه وأثار الصحابة 
العمادات والاغراف القبليه المخالفه الشريعة الاسلاميه 


